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شكر  

.إن الحمد االله نحمده ونستعينه على أنه وفقني وأعانني على إتمام هذا العمل
"من لم يشكر الناس لم يشكر االله" :قال عليه الصلاة والسلام

واقتداء بالمصطفى أزكى النبيين أتقدم بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان للأستاذ
هودات و ما قدمه من نصائح على ما بذله من مجبن يحي أبوبكر الصديق المشرف 

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد بن قرينة الخذير الذي لم رشيدة
يبخل عليا بكل ما يستطيع من إمكانات مادية أو نصح أو إرشادات

بجامعةكما أتقدم بجزيل الشكر إلى أساتذة كلية الحقوق و العلوم السياسية الأفاضل.
وأخيرا أتقدم بالشكر إلى  .زيان عاشور بالجلفة الذين لم يبخلوا علي بالنصح والتشجيع

.العملكل من ساعدني من قريب أو بعيد من أجل انجاز هذا



:المقدمــة
:المقدمــة

موازاة مع طرق الطعن العادي في المواد المدنیة فإن طرق الطعن العادي في الأحكام الإداریة هي 

الاستئناف والمعارضة ونتیجة للخصوصیات التي تتمتع بها المنازعات الإداریة بالنظر إلى أطرافها 

.  وموضوعها تم الفصل بین أجهزة القضاء العادي والقضاء الإداري 

لازم هذا التغیر على مستوى الإجراءات وهذا مسار علیه المشرع الجزائري  في قانون الإجراءات وقد

المدنیة والإداریة إذ أفرد الكتاب الرابع للإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة وخصص الباب 

ر باعتباره موضوع بحثنا كما الرابع منه إلى طرق الطعن وهي المعارضة والاستئناف مركزین على هذا الأخی

بطرق الطعن هي الوسائل التي یضعها المشرع في متناول الأطراف في النزاع للتظلم من حكم المقصود أن

یكتسي هذا الموضوع أهمیة بالغة للتعریف بطرق الطعن العادي والغیر العادي أضر بحقوقهم أو بمصالحهم

.                     في الأحكام الإداریة 

من أسباب اختیار الموضوع هذا هي أسباب ذاتیة تتعلق بعملي في مجال الإدارة لتعریف أكثر 

.بعلاقة الطعون في المادة الإداریة خاصة الطعون العادیة والغیر عادیة

تلقیت عدة صعوبات أننيوالمواد المتعلق بها للاستفادة منها أكثركما قانون ومن أهدافها التعریف بال

.الاختصاصمنها قلة المراجع لدكاترة وباحثین جزائریین في هذا 

ما هي طرق الطعن العادي والغیر العادي في الأحكام الإداریة؟:طرح الإشكالیة التالیة لذلك كان لزاما علینا

.المنهج الوصفي التحلیليانتهجنا في هذا البحث
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:الخطة

.مقدمة

.طرق الطعن العادي الأحكام الإداریة:الفصل الأول

.القضائیة الإداریةالأحكام المعارضة في :الأولالمبحث 

.الطعن عن طریق المعارضة ومدى قابلیة الأحكام القضائیة الإداریة لهمفهوم :المطلب الأول

.وإجراءات رفع المعارضة في الأحكام الإداریةمیعاد:المطلب الثاني 

.الاستئناف في الأحكام الإداریة:المبحث الثاني

.مفهوم الاستئناف في الأحكام الإداریة: المطلب الأول
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.الطعن بالنقض في الأحكام الإداریة :المبحث الأول

.مفهوم النقص وشروطه:المطلب الأول 

.میعاد وإجراءات رفع الطعن بالنقص في الأحكام الإداریة: المطلب الثاني

.أوجه الطعن بالنقض في الأحكام الإداریة:المطلب الثالث

.في الأحكام الإداریة ألتماس إعادة النظر: المبحث الثاني

.مفهوم ألتماس النظر في الأحكام الإداریة: المطلب الأول

.التنظیم القانوني لالتماس إعادة النظر: المطلب الثاني
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.القضائیة الإداریةالأحكامالمعارضة في :المبحث الأول 

القضائیة والإداریة الصادرة عن الجهات القضائیة الأحكامالمعارضة هي طریق عادي للطعن في 

:ولتسلیط الضوء علیها وإعطائها قدرا من الواقعیة والتجسید ینبغي التطرق إلى العناصر التالیة ،الإداریة

.القضائیة والإداریة لهالأحكامى قابلیة وم الطعن عن طریق المعارضة ومدمفه:المطلب الأول

.لقضائیة والإداریة الأحكاممیعاد وإجراءات رفع المعارضة في ا:المطلب الثاني 
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.القضائیة والإداریة لهالأحكاممفهوم الطعن عن طریق المعارضة ومدى قابلیة :المطلب الأول

لابد من التطرق ،لتطرق لمفهوم الطعن عن طریق المعارضة ومدى قابلیة القرارات القضائیة لهل

وذلك ،لمفهوم الطعن بالمعارضة لكي نقدر فیما بعد مدى قابلیة القرارات القضائیة الإداریة للطعن بالمعارضة

:فیما یلي

:ة الإداریةلقضائیالأحكاممفهوم الطعن عن طریق المعارضة في: الأولالفرع 

لم یعرف قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعارضة في الكتاب المخصص للإجراءات أمام الجهات 

إلا انه اشار إلیها كطریقة من طرق الطعن العادیة الإداریة ها وقد حدد هدفها في المادة ،القضائیة الإداریة

بل المتغیب إلى مراجعة الحكم أو القرار تهدف المعارضة المرفوعة من ق:"التي تنص على مایلي 327

".الغیابي 

".الحق في الدفاع معترف به"من الدستور التي جاء فیها 151كما تعتبر المعارضة حسب نص المادة

وبالتالي تعد المعارضة طریقة من طرق الطعن الإداري ووسیلة تسمح لطرف غائب في الخصومة 

.1مواجهة الطلبات المقدمة من طرف المدعى

الطعن الذي یرفع إلى المحكمة التي ":أنهاوتعرف المعارضة في القانون المرافعات المصري على 

.2"ویعتبر الحكم حجة علیه، أصدرت الحكم من جانب شخص لم یدخل في الدعوى

.3"طریق الطعن الذي یسلكه الخصم الذي صدر الحكم علیه غیابیا"كما تعد المعارضة 

یتم بمقتضاها إعادة ، أنها وسیلة لمراجعة الإحكام الغیابیة للخصم الغائبهذا وتعرف المعارضة على 

.4لكي یعاد الحكم محددا في الواقع والقانون،المحاكمة أمام نفس القضاء في النقاط التي جرى الحكم فیها

214ص،2،2011الجزء، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، قانون المنازعات الإداریة، رشید خلوفي1
.418، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، صالإجراء في الدعوى الإداریةشادیة ابراھیم المحروفي، 2
.562ص، 2000، منشأة المعارف، الإسكندریة، القضاء الإداريماجد راغب الحلو، 3
.17، ص2005لإسكندریة، الجامعي، ار، دار الفكالطعن في الأحكام المعارضة والاستئنافمحمود صالح العادلي، 4
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طریقة من طرق الطعن العادیة تستعمل للطعن في :"وقد عرف القضاء الجزائري المعارضة على أنها 

".حكام والقرارات الصادرة عن المحاكم أو المجالس القضائیة والموصوفة قانونیا بأنها غیابیة الأ

وبالتالي فهي طریقة یسمح للخصم أن یتقدم إلى نفس الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار 

ي دعواه بناءا وأن یطلب منها إعادة النظر ف، في غیابه دون تمكینه من ممارسة حق الدفاع عن مصالحه

دفوع لم یسبق له أن تمكنه من تقدیمها قبل صدور الحكم أو القرار الغیابي أوسیقدمه من حجج وأدلة ماىعل

. 1المطعون فیه

هذا وتعتبر المعارضة طریقا عادیا للتظلم من الحكم الغیابي أمام نفس الجهة القضائیة التي سبق 

.وأصدرت الحكم أو القرار الغیابي

.دف إعادة الفصل من الدعوى من جدید بغیة الحكم ببراءة الخصم أو بإصدار الحكم الجدیدوذلك به

".علیه غیابیاطریق الطعن المقرر للخصم الذي أصدر الحكم :"كما عرفت المعارضة بأنها 

وهناك إمكانیة الفصل في الطعن بالمعرضة من طرف نفس القاضي الذي أصدر الحكم أو القرار 

.2الغیابي

:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على328نصت المادة وقد

لم ینص القانون یكون الحكم أو القرار الغیابي قابلا للمعارضة أمام نفس الجهة القضائیة التي أصدرته ما"

".على خلاف ذلك 

من تكون الإحكام والقرارات الصادرة غیابیا:"من نفس القانون على مایلي 935كما نصت المادة 

.3"المحاكم الإداریة ومجلس الدولة قابلة للمعارضة

.15، ص2005، 1، دار ھومة الجزائر ططرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات الإداریةعبد العزیز سعد، 1
.314، ص2005، نشر التراث، الجزائر،الرقابة القضائیة على أعمال الإدارةأبوبكر صالح بن عبد الله، 2
جراءات المدنیة والإداریةالمتضمن قانون الإ09-08القانون رقم 3
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الاستدراكي الذي یخول للمدعى علیه اللجوء إلى الجهة القضائیة نفسها الطعن:رفت المعارضة بأنها عكما 

.1"كان غیابیااالحكم إذالتي صدر عنها 

:نیة والإداریة فإنهلإجراءات المدوبالضبط في الفقرة الثانیة من قانون ا327وطبقا لنص المادة 

تفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون ویصبح الحكم أو القرار المعارض فیه كأن لم یكن "

."هذا الحكم أو القرار مشمولا بالنفاذ المعجل

محله حكم غیابي صادر عن ، ومنه نخلص إلى أن المعارضة طریق طعن عادي وغیر ناقل

.موضوع الدعوى محل الحكم المطعون فیه على ذات المحكمة التي أصدرتهوغایته إعادة طرح،المحكمة

یهدف إلى سحب الحكم الذي صدر في غیبة ،وبالتالي فالمعارضة طریق طعن عادي في الأحكام الغیابیة 

فإنها ، وإعادة نظر الدعوى من جدید وبما أن المعارضة تهدف إلى سحب الحكم لاتجریحه،المحكوم علیه

كما أن اختصاص نفس المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر ،المحكمة التي أصدرت الحكم تقدم لذات

فالعبرة بالمحكمة ، المعارضة لایعني بالضرورة أن ینظرها نفس القاضي أو القضاة الذین أصدروا الحكم

لحق ذلك منه یعتبر نزولا عن اضده وسلك طریق أخر غیر المعارضة فإن ةولا المعارض، ولیست تشكیلتها

.في المعارضة

.التي یجوز فیها الطعن بالمعارضةالأحكام: الفرع الثاني 

وان ، الأحكام التي یجوز فیها الطعن بالمعارضة بأنها الأحكام الغیابیةلقد حدد المشرع الجزائري

المعارضة توقف تنفیذ الحكم الغیابي وهو ما یعني أنه یجب أن یتوفر في الحكم المطعون فیه بالمعارضة

:لإیقافه شرطان 

.یكون حكما غیابیاأن: الأول - 

.1یكون مشمولا بالنفاذ العجلأن:الثاني- 

.360ص، 2009، دار العلوم الجزائر، الوسیط في المنازعات الإداریة، محمد المغیر بعلي1
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تكون الأحكام ":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بنصها953وهذا ما أشارت إلیه المادة 

".والقرارات الصادرة غیابیا عن المحاكم الإداریة ومجلس الدولة قابلة للمعارضة

ن نص المادة أعلاه أنه من شروط الطعن في المعارضة أن تكون الأحكام الصادرة هي ویتضح م

.أحكام غیابیة 

"یكون الحكم الغیابي قابلا للمعارضة":من نفس القانون294وهو ما أكده نص المادة 

إذا لم یحضر المدعى علیه أو":من قانون الإجراءات والإداریة على أنه292هذا وقد نصت المادة 

".یفصل القاضي غیابیا،رغم صحة التكلیف بالحضور،وكیله أو محامیه

وقد میز المشرع بین الحكم الغیابي والحكم الحضوري في خصوص مدى إمكانیة الطعن في 

متى یكون الحكم : وهو ما یقودونا إلى التساؤل التالي، حیث قصر ذلك على الأول دون الثاني،المعارضة

أحدهم إجرائي والأخر . قه معیارا بینه للتمیز بین الحكم الحضوري والحكم الغیابيغیابیا؟ لقد أورد الف

.موضوعي 

حیث یكون الحكم غیابیا إذا لم یحضر ،أما المعیار الإجرائي فیعتمد على واقعة التكلیف بالحضور

الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في الیوم المعین بورقة التكلیف بالحضور 

ر الموضوعي والذي جرى علیه الفقه فیستند على معیار مدى مساسة غیاب الخصم بأداء أما المعیا

دوره الإجرائي المفترض الذي رسمه له القانون في مرحلة المحاكمة، حیث یكون الحكم ضروریا إذا كان قد 

التحقیق أتیح للخصم أن یحضر في جلسات المحاكمة التي دارت فیها المفارقات، أي اتخذت فیها إجراءات 

النهائي، بما یفید أنه قد  أتیح له الدفاع عن نفسه أو أنه علم بالمحاكمة عن طریق تكلیفه شخصیا بالحضور 

. 2أو إرسال وكیل عنه

.351، ص350، ص2009، دار الھدى،عین ملیلة، الجزائر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةنبیل صقر، 1
.352،353، ص ص مرجع سابق نبیل صقر ،  2
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وذلك أن الحكم الحضوري یفترض حضور المدعى علیه المحاكمة وتقدیم دفوعه وحججه في الدعوى، 

.كما قد یكون بواسطة وكیل عنهوحضور الخصم خلاصة المرافعة قد یكون بنفسه، 

لذلك تطرح مسألة الغیاب إلا بالنسبة للمدعي علیه أو المستأنف علیه، بحیث المدعى هو الذي رفع 

.الدعوى وبالتالي لا یمكن مبدئیا أن یكون غائبا 

بحیث أن المعارضة تعتبر ضمانا للخصم الغائب في الخصومة ویؤدي غیاب هذا الأخیر إلى صدور 

.قضائي غیابي مقرر 

كیف یقدر غیاب المدعى علیه ؟: وهو ما یقودنا إلى التساؤل التالي 

من الطابع الكتابي للإجراءات القضائیة الإداریة، فإن تقدیم طلبات كتابیة وعدم تقدیم انطلاقا

یعتبر ملاحظات شفهیة لا یعتبر غیاب، وبالتالي، فإن عدم تقدیم طلبات كتابیة وتقدیم ملاحظات شفهیة 

.غیاب 

كیف تطبق قاعدة الغیاب إذا تعدد المدعي علیهم ؟

هل حضور احدهم یضفي على المقرر القضائي الطابع الوجاهي على جمیع المدعي علیهم ؟

.تفرض مكانة وهدف المعارضة إمكانیة رفع المعارضة بالنسبة للمدعین الغائبین 

فإن لا یمكن إعتباره طرفا غائبا في القضیة إذا لم وكما ذكرنا سالفا أن المعارضة ترفع عن المدعي

لأن عدم تقدیم المذكرة الإضافیة یعتبر بمثابة . یعدم المذكرة الإضافیة التي ذكرها في عریضته الإفتتاحیة 

.1مناورة تدلیسیة تكلف المدعي وهكذا لا یجوز للمدعي رفع المعارضة في الدعوى الإداریة

:لتي لا یجوز الطعن فیها بالمعارضة االأحكام: الفرع الثالث 

:إن هذه الأحكام تصنف بحسب الشرط المختلف فیها إلى ثلاثة أقسام 

.217،218، ص ص مرجع سابقرشید خلوفي ، 1
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حضور المدعي علیه أو وكیله "ومناط إعتبار الحكم حضوریا هو :الأحكام الحضوریة بصفة مطلقة -1

.في جلسة أخرى سواء صدر الحكم فیها أو صدر " افعة بالنسبة لهر الجلسات التي تمت فیها الم

فیها الحكم حضوریا رغم تغیب أعتبرلقد حدد المشرع حالات معینة :اعتباراالأحكام الحضوریة - ب

الخصم عن جلسات المرافعة كلها أو بعضها ، ورغم عدم تمكنه بالتالي من إبداء دفاعه كاملا، وذلك تقدیرا 

لرغبة في المماطلة بإطالة الإجراءات، لذا أراد منه أن تغیب الخصم في هذه الحالات لم یكن له هدف سوى ا

.اعتباریاالحكم حضوریا اعتبارالمشرع أن یفوت علیه هدفه 

: " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ینصها على 293وهذه الحالة هي ما أشارت إلیها المادة 

".یفصل بحكم إعتباري حضوري إذا تخلف المدعى علیه المكلف شخصیا أو وكیله أو محامیه عن الحضور

وبالتالي یترتب على إعتبار الحكم الغیابي حضوریا في الحالة المتقدمة، أنه لا یقبل لقاعدة الطعن 

: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بنصها على 295فیه بالمعارضة، وهو ما وضحته صراحة المادة 

1".الحكم المتغیر حضوریا غیر قابل للمعارضة"

وبذلك یختلف الحكم الغیابي عن الحكم المتغیر حضوریا من حیث قابلیة المعارضة فیهما فالحكم 

الغیابي قابل للمعارضة وبالتالي یستفید المعارض من فرصة إعادة النظر في القضیة من جدید، أما الحكم 

طعن العادیة لإن عدم المعتبر حضوریا فهو غیر قابل للمعارضة ویفقد یملك المتغیب طریقا من طرق ال

2.حضوره هو نتیجة تقاعس منه 

ومنه فإن كل ماهو مقرر بالنسبة للطعن بالمعارضة أمام القاضي العادي نجده مكرسا أمام القضاء 

.الإداري، بإستثناء عدم قبول المعارضة في قرارات المحكمة العلیا 

.353،354، ص ص مرجع سابقنبیل صقر ، 1
.219،ص2001، 3،منشورات بغدادي،الجزائر،طشرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةعبد الرحمان بربارة،2
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لا تقبل المعارضة : "داریة بنصها على من قانون الإجراءات المدنیة والإ379وهذا طبعا لنص المادة 

1".في قرارات المحكمة العلیا

من القانون 303هنا لایجوز الطعن بالمعارضة في أوامر الإستعجال وهو ما نصت علیه المادة 

لا یمس المر الإستعجالي أصل الحق، وهو معجل النفاذ بكفالة : "في فقرتها الأولى بنصها على 09- 08

2".أنه غیر قابل المعارضة ولا الإعتراض على النفاذ المعجلوبدونها، كما 

:القضائیة الإداریة الأحكاممیعاد وإجراءات رفع المعارضة في : المطلب الثاني 

وضع المشرع الجزائري إجراءات معینة وجب إتباعها في الطعن بالمعارضة محددا نفس الوقت میعاد 

:تحقیق التوازن بین هدفینهذه الأخیرة، وهذا مراعاة ومحاولة منه

.القانوني للحقوق في المجتمع الاستقرارأهمیة الإسراع في الإیرادات للحفاظ على - 

منح الفرصة الكافیة للخصوم من أجل دراسة الحكم، وتنفیذ مضمونه وأسبابه،بهدف تحقیق موقفهم منه، - 

.قة للطعنعلیه، وهذا على غرار وجود النیة المسباعتراضاتهموأیضا لتحدید 

وسنحاول التطرق إلى میعاد وإجراءات رفع المعارضة في القرارات القضائیة الإداریة من خلال ثلاث 

:فروع المتمثلة في 

:القضائیة الإداریة الأحكاممیعاد رفع المعارضة في : الفرع الأول

ضة في الأحكام الغیابیة المعار "من قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة فإن 954وفق أحكام المادة 

3".الصادرة عن المحاكم الإداریة ترفع خلال أجل شهر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار الغیابي

.506،ص مرجع سابقبربارة عبد الرحمان،1
23المؤرخة في 21المتضمنة قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، الجریدة الرسمیة رقم 2008یر سنة فبرا25المؤرخ في 09-08القانون رقم 2

.32، ص 2008أفریل 
.28،87المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ص ص 09-08من القانون رقم 329والمادة 954المادة 3
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من نفس القانون بالنسبة للمعارضة أمام القضاء العادي، 329وهو نفس المیعاد الذي كررته المادة 

إبتداءا من تاریخ التبلیغ الرسمي ) 1(ا رفعت في أجل شهر واحدلا تقبل المعارضة إلا إذ: "وذلك بنصها على

".للحكم أو القرار الغیابي

.هذا ویترتب على عدم مراعاة هذا الأجل، سقوط الحق في المعارضة

.كما أنه یمدد الأجل لمدة شهرین للأشخاص المقیمین خارج الإقلیم الوطني

تمدد لمدة : "جراءات المدنیة والإداریة بنصها علىمن قانون الإ404وهذا ما أشارت إلیه المادة 

إعادة النظر والطعن بالنقض المنصوص علیها في هذا القانون والتماسوالاستئنافشهرین آجال المعارضة 

1".للأشخاص المقیمین خارج الإقلیم الوطني

طتحسب كل: من نفس القانون طریقة حساب الآجال بحیث تنص على405وفي نص المادة 

الآجال المنصوص علیها في هذا القانون كاملة، ولا یحسب یوم التبلیغ أو التبلیغ الرسمي ویوم إنقضاء 

".الأجل

یعتد بأیام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها تعتبر أیام عطلة، بمفهوم هذا القانون، أیام 

.لعمل بهاالأعیاد الرسمیة وأیام الراحة الأسبوعیة طبقا للنصوص الجاري ا

2.إذا كان الیوم الأخیر من الأجل لیس یوم عمل كلیا أو جزئیا یمدد الأجل إلى أول یوم عمل موالي

والتبلیغ الرسمي یتم بناءا على طلب الشخص المعني أو ممثله القانوني أو الإتفاقي ویحرر بشأنه 

من قانون 406وذلك طبقا للمادة محضرا في عدد من النسخ مساوي لعدد الأشخاص الذین یتم تبلیغهم رسمیا

وما یلیها من نفس القانون حددت البیانات التي یجب أن 407الإجراءات المدنیة والإداریة كما أن المادة 

.یتضمنها التبلیغ الرسمي

، ب ط، )إ.م.وفق قانون إ(یة والأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العادي والقضاء الإداري طرق الطعن العادیة وغیر العادیوسف دلاندة، 1
.157، ص 2009الجزائر، 

.34المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ص 09- 08من القانون 405المادة رقم 2
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:القضائیة الإداریة الأحكامإجراءات رفع المعارضة في : الفرع الثاني

:تیة تتضمن الإجراءات المتعلقة بالمعارضة الآ

تتم المعارضة في الحكم أو القرار الغیابي أمام نفس الجهة القضائیة : الاختصاصمن حیث : أولا

من قانون الإجراءات المدنیة 328التي أصدرته ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، وذلك طبقا للمادة 

نفس التشكیلة التي فصلت في من نفس الجهة القضائیة لا یعني بالضرورة أمام باختصاصوالإداریة والقول 

.الحكم أو القرار الغیابي

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أجل 329حددت المادة :من حیث أجل رفع المعارضة: ثانیا

من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار الغیابي ولم تمیز المادة ابتداءلرفع المعارضة یسري ) 1(شهر واحد 

.تبلیغ للشخص المعني أو المواطن الحقیقي أو المختاربین حالتي ال

من قانون الإجراءات المدنیة التي 98الجدید أن المشرع ضاعف الأجل ثلاث مرات مقارنة بالمادة 

.أیام10تحدد أجل المعارضة ضمن مهلة 

وى ترفع المعارضة حسب الأشكال المقررة لعریضة إفتتاح الدع:من حیث رفع المعارضة: ثالثا

1.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة14المنصوص علیها في المادة 

ترفع المعارضة حسب الأشكال المقررة : "من نفس القانون حیث تنص على330وذلك طبقا للمادة 

.الدعوى، یجب أن یتم التبلیغ الرسمي للعریضة إلى كل أطراف الخصومةافتتاحلعریضة 

قدمة أمام الجهة القضائیة مرفقة تحت طائلة عدم القبول شكلا، نسخة من یجب أن تكون العریضة الم

2".الحكم المطعون فیه

المذكورة أعلاه حدا للجدال القانوني حول ضرور إرفاق عریضة الطعن 330ومنه فقد وضعت المادة 

1.بنسخة من الحكم المطعون فیه

.254،255عبد الرحمان بربارة، مرجع سابق، ص ص 1
.28المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ص 09- 08من القانون رقم 330المادة رقم 2
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من قانون الإجراءات 826نص المادة كما أن عریضة المعارضة توقع وجوبا من قیام محام، إذ ت

:المدنیة والإداریة على 

".تمثیل الخصوم بمحام وجوبي أما المحكمة الإداریة تحت طائلة عدم قبول الفریضة"

:بنصها على 09- 08من القانون رقم 815وهو ما أكدته المادة 

".داریة بعریضة موقعة من محامأدناه، ترفع الدعوى أمام المحكمة الإ827مع مراعاة أحكام المادة "

من نفس القانون قد أعفى الدولة والأشخاص المعنویة المذكورة  في المادة 827إلا أن نص المادة 

العمومیة ذات الصیغة من ذات القانون، هذه الأخیرة هي الدولة والولایة والبلدیة وإحدى المؤسسات800

2.فاعالإداریة من التمثیل الوجوبي في الإدعاء والد

هذا وترفق العریضة بالمستندات والوثائق المدعمة لإدعاءات المدعي في المعارضة بعد أن یتم إعداد 

بشأنها جردا منفصلا ما لم یوجد مانع بسبب عددها أو حجمها أو خصائصها ویؤشر أمین الضبط على 

.الجرد

لمستندات یفصل رئیس المحكمة وفي حالة حدوث إشكال أو إشكالات المتعلقة بإیداع وجرد الوثائق وا

.الإداریة في ذلك بأمر غیر قابل لأي طعن

كما أنه یتم إیداع المعارضة بأمانة ضبط الجهة القضائیة مصدرة الحكم محل الطعن فیه عن طریق 

.المعارضة مقابل دفع الرسم القضائي ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

3.مانة ضبط المحكمة الإداریةوإیداع العریضة تقید بسجل خاص یمسك بأ

ومنه یسلم أمین الضبط للمدعي في المعارضة ومثلا یثبت إیداع العریضة ةتقید وترفع في سجل 

.حسب ترتیب ورودا ویقید التاریخ ورفع التسجیل على العریضة وعلى المستندات المرفقة بها

.255، ص المرجع نفسعبد الرحمان بربارة، 1
.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09- 08من القانون رقم 330المادة رقم 2
.158،159یوسف دلاندة، مرجع سابق، ص ص 3
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:القضائیة الإداریةالأحكامآثار المعارضة في : الفرع الثالث

ما أن المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغیب تهدف إلى مراجعة الحكم أو القرار الغیابي، ب

السماح لمن صدر علیه الحكم في غیبته بالمعارضة فیه مبینهاحقوق الدفاع والتي احتراموبمقتضاها یتم 

إلى الرجوع على القرار والحضور أمام المحكمة وإبداء دفاعه، هذا الأخیر الذي من شأنه أن یؤدي بالمحكمة

الذي قضت به علیه غیابیا لذلك یعد حضور المعارض للجلسة المحددة لنظر معارضته أمر تملیه المحكمة 

.من المعارضة

جدواها ودل ذلك على عدم جدیة انعدمتلنظر المعارضة، الوليفإن تغیب المعارض في الجلسة 

.طعنه

الحكم الصادر في المعارضة حضوریا في مواجهة جمیع لذا أوجب القانون على المحكمة أن یكون 

الخصوم سواء حضروا الجلسة أو تغیبوا عنها، وبالنتیجة یكون الحكم غیر قابل للمعارضة من جدید، وهو ما 

یكون الحكم الصادر في : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بحیث تنص على331أكدته المادة 

".جهة جمیع الخصوم، وهو غیر قابل للمعارضة من جدیدالمعارضة حضوریا في موا

من قانون الإجراءات المدنیة التي تجعل من 101كما أن هذه المادة تتطابق مع مضمون المادة 

1.تخلف الخصم المعارض عن الحضور سببا لعدم جواز الطعن بالمعارضة مرة أخرى

955ف ذلك، وهو ما نصت علیه المادة كما أن للمعارضة أثر موقف ما لم ینص القانون على خلا

:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،حیث جاء فیها

2".للمعارضة أثر موقف للتنفیذ ما لم یؤمر بخلاف ذلك"

ومنه فإن الحكم المطعون فیه عن طریق المعارضة لا ینفذ ولا تعطى له الحجیة إلا إذا فات أجل 

.لمعارضةالمعارضة أو تم الفصل في دعوى ا

.256، ص مرجع سابقة، عبد الرحمان بربار1
.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09- 08من القانون 955المادة رقم 2
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هذا وتجدر الإشارة إلى أن الطعن بالمعارضة في قانون الإجراءات المدنیة السابق، كان لیس له أثر 

المذكورة أعلاه بالجدید كما أنه یتم وقف التنفیذ مجرد تسجیل المعارضة وهذا 331موقف وبذلك أتت المادة 

:یث تنص علىمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بح323/1طبقا للمادة 

".یوقف تنفیذ الحكم خلال أجل الطعن العادي، كما یوقف بسبب ممارسته"

كما تجدر الإشارة أیضا إلى ان قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لم ینص صراحة أنه بمجرد تسجیل 

المعارضة یصبح الحكم المعارض فیه كأن لم یكن، كما هو منصوص علیه صراحة أما القضاء العادي

بحیث بمجرد تسجیل معارضة في الأحكام الغیابیة الصادرة عن القضاء العادي یصبح الحكم أو القرار 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة327المعارض فیه كأن لم یكن، وذلك طبقا للمادة 

.القضائیة الإداریةالأحكامفي الاستئناف: المبحث الثاني

الاستئنافري على مبدأ التقاضي على درجتین الذي یمنح للمتقاضین حق یقوم النظام القضائي الجزائ

من القرار الصادر من المحكمة الإداریة، وذلك برفع النزاع مجددا أمام الجهة القضائیة الأعلى والمتمثلة في 

ت في القرارابالاستئنافأحكام الطعن لوجب تفصیمجلس الدولة، بقصد إعادة النظر فیه مرة أخرى، ذلك 

:القضائیة الإداریة، وذلك من خلال المطالب التالیة

.في القرارات القضائیة الإداریةالاستئنافمفهوم : المطلب الأول

.في القرارات القضائیة الإداریةالاستئنافآثار رفع : المطلب الثالث

.القضائیة الإداریةالأحكامفي الاستئنافمفهوم : المطلب الأول

في القرارات الاستئناففي القرارات القضائیة الإداریة وجب التطرق لتعریف ئنافالاستللتطرق لمفهوم 

:القضائیة الإداریة أولا، ثم شروط قبوله ثانیا، وأنواعه ثالثا، وإجراءاته رابعا، وذلك من خلال

:القضائیة الإداریة الأحكاماستئنافتعریف : الفرع الأول 
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دي في الأحكام الصادرة بین المحاكم الإداریة، یرفع إلى على أنه طریق طعن عاالاستئنافیعرف 

.مجلس الدولة بهدف تعدیل الحكم أو إلغائه

.ویسمى الطاعة بالمستأنف ویسمى المطعون ضده بالمستأنف علیه

الوسیلة العملیة التي یطبق بها المشرع مبدأ التقاضي على درجتین بإتاحة الاستئنافوبذلك یعد 

أمدلطول اواحدة تجنبضین للحصول على حكم أكثر عدالة، وهو لا یجوز إلا مرة الفرصة أمام المتقا

1.لا تستأنفالاستئنافالتقاضي ووضع حد للمنازعات، فأحكام 

أیضا على أنه طریق الطعن الذي بمقتضاه یرفع المحكوم علیه إلى المحكمة الاستئنافهذا ویعرف 

2.الأعلى من المحكمة التي أصدرته

3.بأنه المهلة الزمنیة التي أجازها المشرع للخصوم لرفع طعنهم هذا خلالهاكما یعرف 

، یرف إلى جهة قضائیة أعلى من أجل ابتدائیةبمثابة تظلم من حكم صادر بصورة الاستئناف

.إصلاح ما فیه من خطأ

أیضا طریق طعن عادي مراجعة الأحكام یتم بمقتضاه النظر في نفس النزاع من الاستئنافویعد 

.درجة ممن فصل فیه لأول مرة، ویتم من خلاله إعادة النظر في النزاع من حیث الواقع والقانونأعلىقاضي 

طریق من طرق الطعن العادیة یتاح للخصم إزاء الحكم الصادر ضده إدراج الاستئنافهذا ویعتبر 

.ي على درجتهیحقق مبدأ التقاضموضوع دعواه فعادة النظر فیها أمام محكمة أعلى درجة وهو ما

ضمانا كبیرا للخصوم كونه یمنح لهم فرصة أخرى لإبداء وجهات النظر الاستئنافوبذلك یعد 

.المختلفة على هیئات جدیدة

.357، صمرجع سابقنبیل صقر، 1
.134، صمرجع سابقمحمد صالح العادلي، 2
.103، صمرجع سابقطاھري حسین، 3
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كما أنه الوسیلة الفنیة التي یتم بمقتضاها الطعن في حكم یكون محل شكوى من الطاعن عن قصد 

1.إصلاح القضاء الوارد بهذا الحكم

:أمام مجلس الدولة الاستئنافروط قبول ش: الفرع الثاني 

ورتب على تخلف بالاستئنافحدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الشروط التي تحكم الطعن 

لاختصاصإحداها عدم قبول الدعوى ویرجع هذا الجزاء إلى السلطة التقدیریة لمجلس الدولة أثناء ممارسته 

أمامه یقوم بالنظر في مدى توافر هذه الشروط المتعلقة بمدى فالاستئنا، إذ بمجرد رفع استئنافكقاضي 

2.صحة الإجراءات القانونیة المتتبعة من طرف المستأنف

یشترط في القرار الصادر عن المحاكم الإداریة المطعون فیه بالإستئناف :الاستئنافمحل : أولا 

:أمام مجلس الدولة ما یلي 

:ف قضائیا المستأن) القرار(أن یكون الحكم -1

الصادرة عن المحاكم الإداریة الابتدائیةالأحكام استئنافبما أن مجلس الدولة یختص بالفصل في 

.المرفوعة إلیه، فإنه ومما لا شك فیه أن هذه الأحكام هي أحكام قضائیة

طابع إداري تبأعمال ذاإلا أنه لابد من الإشارة إلى أن الهیئات القضائیة یمكنها أیضا القیام 

كالقرارات التي تصدر عن المحكمة الإداریة بحیث یغلب علیها الطابع الإداري، وهو ما یعرف بأعمال الإدارة 

.بالاستئنافالقضائیة هذه الخیرة لا یجوز الطعن فیها 

ومثال ذلك قرار المحكمة بإخراج شخص بین قاعات الجلسات، أو قبول دلیل إثبات أو تأجیل 

.الدعوى

:ییر حقیقیة حددت طبیعة الحكم القضائي ومیزته عن القرار الإداري ومن ذلك ولقد ظهرت عدة معا

.129، دار المعاني، الإسكندریة، د س، ص1، طأصول المرافعات المدنیة والإداریةنبیل إسماعیل عمر، 1
.104،105، ص ص2008، دار الخلدونیة، الجزائر، شرح وجیز للإجراءات المتتبعة في المواد الإداریةحسین طاھري، 2
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یرى أصحاب هذا الرأي أن مایمیز الحكم القضائي هو صدوره من جهة قضائیة :المعیار الشكلي -أ

وفق إجراءات معینة بحیث یتمتع بحجیة إلى المقضي فیه، وبالتالي ما یمیز الأحكام القضائیة حسب هذا 

.ر هو صدورها وإجراءاتها وقوتهاالمعیا

، إذ یرى أن الحكم القضائي هو قرار Duguitتحاد الفقیه دوجي یتزعم هذا الإ:المعیار المادي - ب

ذو طبیعة قانونیة عن موظف عام، وهي النتیجة التي توصل إلیها دوجي إثر قیامه بتقریر حول حصول أو 

یوجد تمییز بین القرار لاو شخصیة، هذا وتوص إلى أنّه بالقانون أو المراكز العامة ألعدم حصول إخلا

دّعاء، الحل المقدّم داري والحكم القضائي، والمراحل التي تشترط في العمل القضائي حسب دوجي هي الإلإا

.لحل مسألة، الحكم

لقد جمع هذا المعیار بین المعیارین الشكلي والموضوعي لیصبح الحكم :المعیار المختلط -ج

في مقتضاه قرار تصدره السلطة القضائیة قصد الفصل في خصومه وادّعاء رفع إلیها لقواعد القضائي

.مر الذي یجعله یجوز على حجیة الشيء المقضي فیهلأالمرافعات، ا

:المستأنف ابتدائیا )القرار(أن یكون الحكم 2-

.بتدائیةالاحكام القضائیة لأعلى الائناف إستلاینصب الا

، وهو ستئنافلاباولى والقابل للطعن فیهالأالحكم الصادر عن محكمة الدرجة هو ائيبتدالاوالحكم 

أن الحكم القضائي تأخذ عدة صور إلا داریة، الإجراءات المدنیة و الإمن قانون 411ما أقره المشرع في المادة 

:الصدد التمییز بینها الحكم التمهیدي والحكم التحضیري ویثور بهذا: هي 

ویقصد به الحكم الذي أبدت به المحكمة رأیها في موضوع النزاع قبل إصدار :تمهیدي الحكم ال-

.الحكم مثل الحكم بتعیین خبیر لتقدیر عجز الضحیة

من 952و 334یجوز استئناف كل حكم تمهیدي قبل الحكم القطعي في الدعوى وهذا طبقا للمادتین 

.داریةالإجراءات المدنیة و الإقانون 
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یعترض للموضوع ، حیث ال تبدي المحكمة رأیها في لاویقصد به الحكم الذي :یري الحكم التحض-

1.النّزاع ومثال ذلك الحكم بإجراء تحقیق

.مع الحكم القطعيإلایجوز رفعه لاأن الحكم لتحضیري إلا

وان كان البعض یدعوا إلى هجر هذا التمییز لعدم جدواه ، من حیث قبول الطعن في الحكم - 

2.مهما كان نوعهائيبتدالا

إلاطراف الأهو الحكم الذي یفصل في أصل الحق حینما یقرر أنّه یعود إلى أحد:الحكم القطعي -

.3یعني عدم القابلیة للطعنلاأن الطابع القطعي 

:داریةالإالمستأنف صادر عن المحكمة الابتدائيالقضائي )القرار(أن یكون الحكم 3-

حكام المادة بین القانون العضوي رقم لأأمام مجلس الدولة طبقا ئنافستلابایشترط لقبول الطعن 

:التي تنص على 98/1

داریة في جمیع الإیفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائیا من قبل المحاكم "

".ت، ما لم ینص القانون على خالف ذلكلاالحا

المتعلق باختصاصات مجلس 11/13من القانون العضوي رقم 2والمعدل والمتمم بنص نفس المادة 

:الدولة وتنظیمه وعمله 

وامر الصادرة عن الجهات القضائیة الأحكام و الأیختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف "

".داریةالإ

أحكام المحاكم : "داریة بنصها على الإحكام لأالمتعلق با98/02من القانون رقم 02/02والمادة 

من قانون 902والمادة 4،"أمام مجلس الدولة، ما لم ینص القانون على خالف ذلكستئنافللاداریة قابلة الإ

.236،237، ص ص 2007، دار العلوم ، الجزائر ، )غاءالإلدعوى (داري الإالقضاء محمد الصغیر بعلي ، 1
.271، ص 2005دار العلوم ، الجزائر ، الوجیز في المنازعات الإداریة،علي ، محمد الصغیر ب2
.271، ص مرجع سابقالوجیز في المنازعات الإداریة،محمد الصغیر بعلي ، 3
.202، ص مرجع سابقرشید خلوفي، 4
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داریة الصادرة عن المحاكم الإالمحكمة عنداریة أن یكون القرار المطعون فیه صادرالإجراءات المدنیة و الإ

ولة، دون سواها من الجهات القضائیة في مجلس الدستئنافلاباللطعن لاداریة هي وحدها التي تكون محالإ

.1خرىالأ

نهائیة، ومثال ذلك بتدائیةاداریة بصفة الإهذا ویستثنى من ذلك القرارات الصادرة من المحاكم 

نهائیة أثناء الفصل في بتدائیةاوكذلك القرارات الصادرة عن مجلس الدولة بصفة نتخابیةالاالمنازعات 

.داریة المركزیة الإادرة عن السلطات الطعون الموجهة ضد القرارات الص

كما یختص مجلس الدولة أیضا كجهة استئناف بالفصل في بعض القضایا المخولة له بموجب 

.داریةالإالمدنیة و تجراءاالإمن قانون 102من المادة 2نصوص خاصة وذلك طبقا للفقرة 

)المستأنف(المتعلقة بالطاعن ستئنافلاباشرط قبول الطعن : ثانیا 

،وفي ستئنافالاتوجد شروط أخرى تتعلق بأطراف ،ستئنافالاضافة إلى الشروط المتعلقة بمحل لإبا

داریة قاعدة عامة تسري على مختلف الطعون، ومنها الطعن الإجراءات المدنیة و الإهذا الصدد وضع قانون 

:منه على 13داري، حینما نص في المادة الإستئناف سواء أمام القاضي العادي او القضاء لإبا

شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو مصلحة محتملةلأيیجوز لا" 

.یقرها القانون 

.یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى علیه 

".2شترطه القانونإذن إذا ما الإنعدام إكما یثیر تلقائیا 

:ف أمام مجلس الدول ستئنالإومن ثم فإنه یشترط في الطاعن با

.155،156، ص ص 2004الجزائر ، ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، داري ، مجلس الدولةالإالقضاء محمد الصغیر بعلي ، 1
.داریة الإجراءات المدنیة والإالمتضمن لقانون 09- 08من القانون رقم 13المادة رقم 2
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عتداء علیه  فیكون صاحب الحق الإثبوت الصفة بمجرد إثبات الحق وحصول :شرط الصفة 1-

كما یقصد بشرط الصفة أن یكون الطاعن خصما في الدعوى 1المعتدي علیه صفة في مقاضاة المعتدي،

2.التي صدر فیها الحكم المطعون فیه

ستئنافالاحق : "على أنّه 2في فقرتها داریةالإالمدنیة و جراءاتالإمن قانون 335حیث نصت المادة 

".ولى أو لذوي حقوقهم الأشخاص الذي كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأمقرر لجمیع 

أن یحكم تلقائیا ودون طلب أحد الخصوم بعد قبول الطعن في ستئنافالاهذا ویجب على قاضي 

.بتدائیةالاف في الخصومة حالة رفعه من أو ضد أشخاص لم یكونوا أطرا

).ولىالأالدرجة (بتدائیةالامن الغیر المتدخل في الخصومة ستئنافالاكما أنه یتم قبول 

:حیث تنص على 09-08من القانون رقم 335من المادة 2وهو ما جاءت به الفقرة 

".ولى الأو المدخل في الخصام في الدرجة أصلي الأن طرف المتدخل ستئنافالایجوز رفع " 

المقصود من وراء ضرورة توافر المصلحة كشرط لقبول الطعن في : شرط الملحق في الطعن 2-

الشرط تطبیقا كقاعدة حكام، هو حتمیة أن یهدف الطاعن من وراء طعنه إلى تعدیل الحكم وجاء هذاالأ

انعدام الحق تنعدم ، والمقصود بهذه القاعدة أنّه ب"المصلحة مناط الدعوى" :وهي ألارومانیة قدیمة 

یمكن لان الدعوى إلحمایة هذا الحق ومنه فخیرة وسیلةالأالمصلحة وبالتالي انعدام الدعوى باعتبار هذه 

".دعوىلامصلحة فلاحیث"أن توجد بغیر المصلحة، فالمبدأ إذن هو 

من 2فإذا لم یكن هناك مصلحة في تعدیل الحكم فال یقبل الطعن فیه، وهو ما جاءت به الفقرة

بالرغم من أن ومباشرةداریة ، هذا ویشترط في المصلحة أن تكون شخصیةالإراءات المدنیة و الإجقانون 

كشرط الصفة على اعتبار أنّه ما دام الكثیر من الفقهاء یرى أن شرط شخصیة المصلحة إنما هو مرادف

.272، ص1998، 2، الجزائر ، ج داریة دیوان المطبوعات الجامعیة الإالمبادئ العامة للمنازعات مسعود شھوب ، 1
.359، ص مرجع سابق نبیل صقر ، 2
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رة على أن یستوي بعد مصلحة شخصیة ومباشذا)فهو بالضرورة(الطاعن ذو صفة فهو بطبیعة الحال 

محتملة، وفي هذا الصدد تدخل المشرع الجزائري وفصل بین ذلك أن تكون مصلحة الطاعن محققة أو

.داریة السالفة الذكرالإجراءات المدنیة و الإمن قانون 13المادة بموجبالصفة والمصلحة وذلك 

لى تبرئة الطاعن وهو ما محالة إلاكما تكون مصلحة الطاعن محقق إذا كان قبول الطعن سیؤدي 

یتحقق في حالة الخطأ في تطبیق مواد القانون أو تأویله، وكأن قبوله سوف یؤدّي إلى تعدیل الحكم 

.مصلحة الطاعن

ن لاجراءات بطالإن في الحكم المطعون فیه أو إذا وقع في لاوتكون المصلحة محتملة إذا وقع بط

، وهو ما تضي إعادة المحاكمة مرةّ أخرى أمام محكمة جدیدةأثر فیه، باعتبارات قبول الطعن لهذا الوجه یق

.ت عدة، ولذا اعتبرت المصلحة هنا محتملة لایفتح باب احتما

لیكونوا أطراف ولىالأشخاص لم یكونوا معنیین بالحكم في الدرجة لأولقد فتح المشرع الجزائري الباب 

خیر بمصالحهم وذلك الأولى إذا مس هذاالأفي الخصومة في الدرجة الثانیة أو لیطعنوا في حكم الدرجة

شخاص الذین لم تكن لهم صفة الخصم للأیجوز: " على 09-08من القانون رقم338بنصه في المادة

إذا كانت لهم مصلحة ستئنافالاولى إلى التدخل في الأأو لم یكونوا ممثلین في الخصومة أمام الدرجة 

.في ذلك

الخصوم، ر في موضوع غیر قابل للتجزئة أو التزم بالتضامن بینفي حكم صادستئنافالاإذا تعلق 

الجلسة إذا كان إذا تم استدعاء بقیة الخصوم لحضورإلاضد احدهم لامقبو ستئنافالایكون ذلك لا

، یترتب 1یرفعه أحد الخصومالذيستئنافالاموضوع غیر قابل للتجزئة، أو صدر في التزام التضامن فإن 

التي 13داریة وخاصة في مادته الإالمدنیة و جراءاتالإحظ أن قانون نلاهذا و .الخصوم علیه إدخال بقیة

.360، صمرجع سابقبیل صقر، ن1
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داریة خاصة، ومن الإلقبول الدعاوي عامة والدعوى هلیة كشرطالأتم التطرق إلیها سابقا، لم یشیر إلى 

1.شروط قبول الدعوىهلیة لم تعد شرطا منالأذلك یفهم أن 

ن العقود غیر لات بطلاحا: "من نفس القانون التي تنص على 64أنّه وبالرجوع إلى المادةلاإ

:جراءات من حیث موضوعها محدّدة على سبیل الحصر فیما یأتي الإالقضائیة و 

.هلیة للخصوم الأانعدام 1-

"هلیة أو التعویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنويالأانعدام 2-

أن یثیر هذا ویعطي إمكانیةالإجراءات ن لابطتلاهلیة ضمن حاالأنجد أن المشرع أدرج انعدام 

یثیر القاضي :"علىمن ذات القانون وذلك بنصه65هلیة وذلك طبقا للمادة الأالقاضي تلقائیا انعدام 

".هلیة، ویجوز له أن یثیر تلقائیا انعدام التفویض لمثل الشخص الطبیعي أو المعنويالأتلقائیا انعدام 

.التقاضيین النظام العام، ولم تعد شرطا جوهریا لصحة إجراءاتهلیة بالأومن ذلك یفهم أن 

لیكونوا أطراف ولىالأشخاص لم یكونوا معنیین بالحكم في الدرجة لأولقد فتح المشرع الجزائري الباب 

خیر بمصالحهم وذلك الأولى إذا مست هذاالأفي الخصومة في الدرجة الثانیة أو لیطعنوا في حكم الدرجة 

شخاص الذین لم تكن لهم صفة للأیجوز : "على 09-08من القانون رقم 338في المادة بنص المادة

إذا كانت لهم ستئنافالاولى للتدخل في الأالخصم أو لم یكونوا ممثلین في الخصومة أمام الدرجة 

".مصلحة في ذلك 

من بین الخصوم بحكم صادر في موضوع غیر قابل للتجزئة و في التزام بالتضاستئنافالاإذا تعلّق 

یكون لالحضور الجلسة إذا كان موضوع الحكم غیر قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن بین الخصوم، 

الجلسة إذا كان موضوع إذا تم استدعاء بقیة الخصوم لحضورلاضد احدهم إلامقبو ستئنافالاذلك 

.360، صمرجع سابقنبیل صقر، 1
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الذي یرفعه أحد الخصوم یترتب فستئناالاأو صدر في التزام بالتضامن فإن الحكم غیر قابل للتجزئة،

1.علیه إدخال بقیة الخصوم

التي تم التطرق إلیها 13داریة والخاصة في مادته الإجراءات المدنیة و الإحظ أن قانون لاهذا ون

داریة خاصة، ومن ذلك یفهم أن الإهلیة كشرط لقبول الدعاوى عامة والدعوى الأ، لم یشیر إلى سابقا

.شروط قبول الدعوى هلیة لم تعد شرطا منالأ

غیر ن العقودلات بطلاحا: "من نفس القانون التي تنص على 64أنّه وبالرجوع إلى المادة لاإ

:جراءات من حیث موضوعها محدّدة على سبیل الحصر فیما یأتي الإالقضائیة و 

.هلیة للخصومالأانعدام 1-

" .نوي هلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعالأانعدام 2-

أن یثیر هذا ویعطي إمكانیةالإجراءات ن لات بطالاهلیة ضمن حالأنجد أن المشرع أدرج انعدام 

یثیر القاضي : " من ذات القانون وذلك بنصه على65هلیة وذلك طبقا للمادة الأالقاضي تلقائیا انعدام 

".الشخص الطبیعي أو المعنوي، ویجوز له أن یثیر تلقائیا انعدام التفویض لمثلالأهلیةتلقائیا انعدام 

جوهریا هلیة بین النظام العام، ولم تعد شرط لقبول الدعوى وانّما تعدّ شرطاالأومن ذلك یفهم أن 

.لصحة إجراءات التقاضي 

.09-08من القانون رقم 65و 64والمادتین 13ومن ثم یصبح تناقض بین المادة 

نص لیست شرطا لقبول الدعوى وهذا بصریحیةهلالأه أن لاحظ من النصوص المذكورة أعلامفال

إجراءات التقاضي هي شرط لصحة تشیروإنمایؤدي إلى عدم قبولها، لا، كما ان انعدامها 13المادة 

65.وذلك طبقا لنص المادة 
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إمكانیة جراءات، معالإن صیحة لاهلیة یؤدي إلى بطالأهذا وقد أشار المشرع إلى أن تخلّف 

.من ذات القانون66ة تصحیحها طبقا للماد

ن إجراءات الدعوى ولیست عدم قبولها، كما أنّه یترتب على لاهلیة إلى بطالأوبالتالي یؤدّي انعدام 

من القانون رقم 832هلیة أثناء سیر الدعوى، انقطاع سیر الخصومة وهو ما جاءت به المادة الأفقدان 

08 -09.

:داریة الإالقضائیةالأحكامأنواع استئناف :الثالثالفرع

:هما ستئنافللاهناك نوعین 

ستئنافالاول هذا ویعرفالأالذي یقدّمه الطاعن ستئنافالاوهو : صلي الأالاستئناف: لاأو 

وأالذي یقدّمه أحد الخصوم معبّرا فیه على عدم رضاه بالحكم سواء كلیا ستئنافالا: صلي على أنّه الأ

"1.جزئیا

صلي الأستئنافالاالذي یرفعه المستأنف علیه في ستئنافالایقصد به و :الفرعي الاستئناف: ثانیا 

ول إذ یجوز للمستأنف علیه استئناف الحكم فرعیا في أیة حالة كانت علیها الأستئنافالاللرد على 

صلي، وهو الأستئنافالاحقّه في رفع الخصومة ولو بلغ رسمیا بالحكم، دون تحفظ وحتى في حالة سقوط

داریة، هذا وجاءت المادة الإجراءات المدنیة و الإمن قانون337ولى من المادة الأالفقرة ما نصت علیه 

:ه بنصها على لاأعمن نفس القانون مؤكّدة للمادة المذكورة951

.صليالأستئناف الإیجوز للمستأنف علیه استئناف الحكم الفرعي فرعیا في حالة سقوط حقه في رفع "

ستئنافالاصلي غیر مقبول یترتب عن التنازل عن الأستئنافالاإذا كان الفرعيستئنافالایقبل لا

"2.الفرعي إذا وقع بعد التنازلستئنافالاصلي عدم قبول الأ

275.، ص 2115، 1لجزائر ، طا، دار أسامة ، 09-08المدنیة في ظل القانون رقم جراءاتالإشویحة زینب ، 1
.260، صمرجع سابقعبد الرحمان بربارة، 2
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:الفرعي وهي ستئنافالاالسالفة الذكر شروط لقبول 951وبذلك وضعت المادة 

.صلي الأستئنافالابعد قبول إلاالفرعي ستئنافالایقبل لا 1-

الفرعي ستئنافالاصل یؤثر على لأستئنافالاالفرعي إذا رفع بعد التنازل عن ستئنافالایقبل لا2-

.صلي الأستئنافالاإذا تم هذا الخیر بعد رفع 

صلي، لكن قبل حالة تنازل الأستئنافالاجل المطلوب لرفع الأالفرعي دون شرط ستئنافالایرفع 7-

.صلي وقبل اختتام التحقیقالأستئنافالا

:داریة الإلقضائیة الأحكامفيالاستئنافرفع وإجراءاتمیعاد : الفرع الرابع

وضع المشرع الجزائري إجراءات معیّنة وجب إتباعها في الطعن باستئناف محدّد میعاد هذا

معقولة خیر، وفي هذا الصدد راعى المشرع الموازنة بین ضرورة إعطاء المحكوم علیه فرصةالأ

قبل أن یقدم على الطعن في الحكم، وبین ضرورة التعجیل بحسم المنازعات وعدم إطالة للتروي والتدبیر

1.أمد التقّاضي

:ل لاوهذا ما سنحاول التطرق إلیه من خ

:داریة الإالقضائیة الأحكامفي ستئنافالامیعاد رفع : الفرع الـأول

:بنصها على ستئنافلااداریة آجال الإجراءات المدنیة و الإمن قانون 950حدّدت المادة 

یوما بالنسبة )15(جل إلى خمسة عشر الأویخفض من )2(حكام بشهرین الأیحدّد أجل استئناف "

.ستعجالیة، ما لم توجد نصوص خاصة الإوامر للأ

.360، صمرجع سابقنبیل صقر، 1
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مر أو الحكم إلى المعني، وتسري من تاریخ انقضاء للأجال من یوم التبلیغ الرسمي الآتسري هذه 

.غیابیاأجل المعارضة إذا صدر

."جال في مواجهة طالب التبلیغالآتسري هذه 

بینما قرر خیر بشهر واحد،الأداري یتمیز هذا الإأمام القضاء ستئنافالاشارة إلى أن أجل الإتجدر 

جل بالنسبةالأكقاعدة عامة مع إمكانیة تخفیض هذا1داري بشهرینالإأمام القضاء ستئنافالاأجل 

.ستعجالیةالإوامر للأ

الحكم مر أو الحكم إلى المعني، غیر أنّه إذا كانللأجال من یوم التبلیغ الرسمي الآي هذه وتسر 

.جل یسري من تاریخ انقضاء أجل المعارضةالأغیابیا فإن ستئنافلاباالمراد الطعن فیه 

قلیم الإشخاص المقیمین خارج للألمدّة شهرین بالنسبة ستئنافالایمكن تمدید أجل لاكما أنّه 

:بنصها على 09- 08من القانون رقم 404ني، هذا ما أشارت إلیه المادة الوط

والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض المنصوص ستئنافالاو تمدّد لمدة شهرین آجال المعارضة "

."قلیم الوطنيالإشخاص المقیمین خارج للأعلیها في هذا القانون 

جال الممنوحة لألشخاص المقیمین في الآحّدت فترة تمدید أما أهم ما میّز المادة المذكورة أعاله أنّها و 

الخارج بغض النظر عن المسافة أو طبیعة الطّعن المتقدّم به، مستحدثة بذلك قاعد المسافة أو طبیعة 

التي تمیّز به صنفین من المقیمین خارج التراب 104سیما مادّته لاالطّعن المتقدّم به، مستحدثة المدنیة 

.الوطني 

شهرا واحدا بالنسبة للمقیمین في تونس والمغرب وشهرین ستئنافالاان یتّم تحدید مهل حیث ك

.للمقیمین في بلدان أجنبیة أخرى

.162، ص مرجع سابقیوسف دلاندة، 1
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إعادة تماسلالبالنسبة 104حالة إلى المادة الإجراءات المدنیة عن طریق الإمن قانون 196والمادة 

النقض إذا كان أحد الخصوم یقیم خارج جل عند الطعن بالأالتي تسمح بتمدید 236النظر ثم المادة 

جال؟ ّ الآكیف یتم حساب : التالي شهر واحد مهما كانت طبیعة الدعوى، وهو ما یقود إلى التساؤلالبلاد

مباشرة جال الفترة الزمنیة التي یجب انقضاؤها قبلالآجال وفق المیعاد الكامل وتمثّل الآیتم حساب 

بعد غلاجراءات الإیجوز اتّخاذ لاف بالحضور، بعبارة أخرى راءات وقبل حضور الخصم المكلّ الإج

جراءات المدنیة حول مفهوم الإمن قانون 413/1انقضاء المیعاد نظرا للجدل الذي أثاره تطبیق المادة 

:تيالآمور على النحو الأمنه لیضبط 405بالضبط في المادة 09-08المیعاد الكامل جاء القانون رقم 

یحسب یوم التبلیغ أو التبلیغ الرسمي ولامنصوص علیها في هذا القانون كاملة، جال الالآتحسب "

.جلالأویوم انقضاء 

.جال عند حسابها الآیعتد بأیام العطل الداخلة ضمن هذه - 

الجاري بها عیاد الرسمیة وأیام الراحة طبقا للنصوصالأتعتبر أیام العطلة بمفهوم هذا القانون وأیام - 

أول یوم عمل جل إلىالأجل لیس یوم عمل كلیا أو جزئیا یمدّد الأخیر من الأالیوم العمل إذا كان 

". موالي

خر لآداریة فعدّلت في التوقیت بالنسبةالإجراءات المدنیة و الإمن قانون 416هذا وجاءت المادة 

ساءا طبقا للمادةمعن الساعة السادسةلاساعة في الیوم التي یمكن القیام فیها بالتبلیغ الرسمي، وهذا بد

أیام لابعد الثامنة مساءا و لاة أصبحت الساعة الثامنة صباحا و جراءات المدنیالإمن قانون 63/252

1.في حالة الضرورة وهذا إن من القاضيلاالعطل إ

2.ستئنافالإكما یعتبر شرط المیعاد من النّظام العام یترتب على فواته سقوط الحق في 

:على 09-08القانون رقم من69حیث تنص المادة 

.317، صمرجع سابقعبد الرحمان بربارة، 1
.94، صمرجع سابق، القضاء الإداري، مجلس الدولةمحمد الصغیر بعلي، 2



طرق الطعن العادي في الأحكام الإداريةالفصل الأول

31

سیما عند عدم لایجب على القاضي أن یثیر تلقائیا الدفع بعدم القبول إذا كان بین النّظام العام "

".احترام آجال طرق الطعن أو عند غیاب طرف الطعن

:داریة الإالقضائیة الأحكامإجراءات رفع استئناف :الثانيالفرع 

:داریة على الإالمدنیة و جراءاتالإمن قانون 904تنص المادة 

".ه، المتعلقة بعریضة افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولةلاأع825إلى 815تُطبّق أحكام المواد من " 

داریة وهو ما الإحیث یرفع الطّعن أمام مجلس الدولة بذات الكیفیة على الوجه الغالب أمام المحاكم 

1.من نفس القانون825إلى815حالتنا إلى المواد منل إلاه من خلال المادة المذكورة أعلاحظه من خلان

:على 09- 08من القانون رقم 905هذا ونصت المادة 

یجب أن تقدّم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم تحت طائلة عدم القبول من طرف محام معتمد "

2."هلاأع800شخاص المذكورة في المادة الألدى مجلس الدولة باستثناء 

ستئنافالاداریة هذا ویتم الإجراءات المدنیة و الإمن قانون 827جاءت به المادة ستئناءالإوهذا 

، وموقعة من طرف محامي لدى مجلة )من نفس القانون8المادة (بموجب عریضة مكتوبة باللغة العربیة

كما ، اسم ولقب المواطن المدّعي ، ستئنافالاالدولة كما یتم ذكر الجهة القضائیة التي یباشر أمامها 

جراءات والوقائع التي للإوعرض موجز استئنافه،رقم وتاریخ الحكم المرادتئنافالاسیعرض في عریضة 

خیرة تنطبق على الأمن نفس القانون، هذه 15نص المادة مرت بها للدعوى، وهذه البیانات وردت في

.المرفوعة أمام مختلف الهیئات القضائیة)الدعاوى(سائر العرائض 

داریة المراد استئنافه الإوجوبا بنسخة من حكم المحكمة ستئنافالاترفق عریضة كما یجب أن

.ستئنافالا، وبعدد من النسخ یساوي عدد أطراف دعوى ستئنافللاوبالمستندات والوثائق لمدعمة 

.169، ص 2، جسور للنشر والتوزیع في الجزائر، طالقضاء الإداري في الجزائرعمار بوضیاف، 1
.داریة الإجراءات المدنیة والإالمتضمن لقانون 09- 08من القانون رقم905المادة رقم 2
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كما یقیّد العریضة عند إیداعها في سجل خاص، تبعا لتاریخ ورودها مع بیان أسماء وألقاب الخصوم 

، وهذا بعد )داریةالإجراءات المدنیة و الإمن قانون 16وهذا طبقا للمادة (قضیة وتاریخ أول جلسة ورفع ال

1.من نفس القانون17دفع الرسوم القضائیة المحددة قانونا وذلك طبقا للمادة 

داریةالإلقضائیة الأحكامفي االاستئنافآثار رفع :الثانيالمطلب 

2:ثار التالیةالآداریة بالإجراءات المدنیة و الإداریة حسب قواعد الإفي المادة ستئنافالایتمیّز 

.ستئنافلاباثر غیر الموقف للطعن الأ- 

.ستئنافلاباالناقل للطعن الأثر- 

بالاستئنافعن طغیر الموقف للالأثر:ول الأ الفرع 

من قانون 908ولى من المادة الأ، وهو ما نصت علیه الفقرة 3بطابعه غیر الموقفستئنافالایتمیّز 

یوقف تنفیذ لاالدولة أمام مجلسستئنافالایرة التي یفهم منها أن الأخداریة، هذه الإجراءات المدنیة و الإ

4.داریةالإأحكام المحاكم 

:علىمن نفس القانون بنصها911أنّه یوجد استثناء على ذلك وهو ما أشارت إلیه المادة إلا

داریة أن الإضة رفع وقف التنفیذ المأمور به من طرف المحكمة یجوز لمجلس الدّولة إذا أخطر بعری" 

ضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف، وذلك إلى غایة الفصل الإ، إذا كان من شأنه لایقرر رفعه حا

".ستئنافالافي موضوع 

:مؤكّدة لما قبلها حیث نصت على 09- 08من القانون رقم 912هذا وجاءت المادة 

.داریة الإجراءات المدنیة والإالمتضمن لقانون 09- 08من القانون رقم 17والمادة رقم 16المادة رقم 1
.276، صمرجع سابق، الوجیز في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي، 2
.276، صمرجع سابق، ت الإداریةالوجیز في المنازعامحمد الصغیر بعلي، 3
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داریة قضى برفض الطعن لتجاوز السلطة لقرار الإتئناف حكم صادر عن المحكمة عندما یتم اس" 

داري الإإداري یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف التنفیذ بطلب المستأنف عندما یكون تنفیذ القرار 

المطعون فیه من شأنه إحداث عواقب یصعب تداركها، وعندما تبدو

توصل إلیه من التحقیق جدیة، ومن شأنها تبریر إلغاء القرار ل ما لاوجه المثارة في العریضة من خالأ

"1داري المطعون فیهالإ

:من ذات القانون على 914كما نصت المادة 

اریة قضى بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة، یجوز الإدعندما یتم استئناف حكم صادر عن المحكمة "

ستئناف تبدو الإتنفیذ هذا الحكم متى كانت أوجهلمجلس الدولة بناءا على طلب المستأنف أن یأمر بوقف

عن إلغاء الحكم المطعون فیه أو تعدیله أو رفض الطلبات لاحقیق جدیة ومن شأنها أن تؤدي فضأن الت

.لغاء من أجل تجاوز السلطة الذي قضى به الحكمالإالرامیة إلى 

من هذا القانون، یجوز لمجلس 912ه وفي المادة لات المنصوص علیها في الفقرة أعلافي جمیع الحا

2."مرالأالدولة في أي وقت أن یرفع حالة وقف التنفیذ، بناءا على طلب من یهمل 

تحققت الشروط بتدائي المطعون فیه إذاالإومنه فإن مجلس الدولة یملك أن یقضي بوقف تنفیذ الحكم 

3.الخاصة بهذا الموضوع

.افبالاستئنثر الناقل للطعن الأ :الفرع الثاني 

نقل النّزاع برمته إلى مجلس الدولة، الذي یفصل فیه من حیث الاستئنافیترتب على عملیة رفع 

.للتقاضيكآنیةالوقائع والقانون بصفته درجة 

:داریة بنصها على الإجراءات المدنیة و الإمن قانون 339هذا ما ورد في المادة 

.داریة الإجراءات المدنیة والإالمتضمن لقانون 09- 08من القانون رقم 911،912المواد 1
.داریة الإجراءات المدنیة والإالمتضمن لقانون 09- 08من القانون رقم 914المادة رقم 2
.475، ص 1997، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، الكتاب الثاني، لقضاء الإدارياسلیمان محمد الطماوي، 3
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".ونمن جدید من حیث الوقائع والقانستئنافالاجهةتفصل "

:على النحو التاليستئنافللاثر الناقل الأویعرف 

خیرة الأإلى طرح النّزاع على محكمة الدرجة الثانیة لتفصل فیه من جدید، هذه ستئنافالایؤدّي رفع 

ما تراه من إجراءات ولى من سلطات ووسائل قانونیة، بحیث تقوم باتّخاذالألها كل ما المحكمة الدرجة 

ولى من الأأمام محكمة الدرجة ر وقائع الدعوى، إذ یطرح أمامها كل ما سبق تقدیمهثبات وتعید تقدیلإ

.وأقوال، وبناءا على تطبّق القاعدة القانونیة التي تراها صحیحة على وقائع الدعوىدفوعو مستندات 
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والعلة من ذلك إبعاد ’خذ بنظام طرق الطعن غیر العادیةالألقد شددت مختلف التشریعات في 

كل تعسف من طرف المتقاضین في عرقلة العمل القضائي، ولمنع تكرار المنازعات أمام القضاء إذا 

.طراف والموضوعالأكانت هناك في 

ها وسیلة أخرى بید المتقاضي وطرق الطعن غیر العادیة هي وسائل للطعن حددها المشرع وجعل

الهدف منها النظر ما إذا كان القانون قد وإنماتمثل درجة من درجات التقاضي، لاحق، وهي ستفاءلا

.لاطبق تطبیقا سلیما أم 

ومن أهم خصائص الطعون غیر العادیة انه لیس من شانها وقف تنفیذ القرار القضائي المطعون 

تعلقة بطرق الطعن غیر العادیة سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى حكام المالأفیه، ولتفصیل مختلف 

:العناصر التالیة

. داریةالإلقضائیة االأحكامالطعن بالنقض في ا: ولالأ المبحث 

.داریةالإالقضائیة الأحكامالتماس إعادة النظر في : المبحث الثاني

.داریةلإاالقضائیة مالأحكااعتراض الغیر الخارج عن الخصومة في : المبحث الثالث
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.داریةالإالقضائیة الأحكامالطعن بالنقض في : ولالأ المبحث 

ول مرة وبصفة مبدئیة صالحة الأبتأسیس مجلة الدولة كأعلى هیئة قضائیة إداریة خوله المشرع 

دنى الأالإداریةقضائیة جدیدة تتمثل في قضاء النقض باعتباره هیئة مقومة أعمال الجهات القضائیة 

كقاضي أول وآخر الإداریةتنظر في الدعاوى ’بالمحكمة العلیا سابقاالإداریةرجة حیث كانت الغرفة د

.الإداریةدرجة، وكقاضي استئناف فقط، وكان الطعن بالنقض غیر مقبول وغیر وارد في الطعون 

المدنیة و الإجراءاتومن هنا تتم معالجة اختصاص مجلة الدولة كقاضي نقض في قانون 

والقانون العضوي المتعلق بمجلة الدولة والنصوص الخاصة على النحو الذي سنتطرق إلیه من ’داریةالإ

:ثالث مطالب بحیث سنتناولخلال

.مفهوم النقض وشروط رفعه: الأولالمطلب 

.رفع النقض بالطعنوإجراءاتمیعاد : المطلب الثاني

.الإداریةة القضائیالأحكامأوجه الطعن بالنقض في : المطلب الثالث
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مفهوم الطعن بالنقض وشروطه: الأولالمطلب 

:للتطرق لمفهوم الطعن بالنقض ومختلف شروطه ینبغي التطرق إلى الفروع التالیة

.الإداریةالقضائیة الأحكامتعریف الطعن بالنقض في : الأولالفرع 

ا یخص أحكام الجهات القضائیة فیمبالاستئنافیرتبط الطعن بالنقض ارتباطا وثیقا بالطعن 

أمام مجلة الدولة، تخضع للطعن بالنقض أمام نفس بالاستئنافحكام غیر القابلة للطعن الأ، فالإداریة

حكام القضائیة الصادرة الأهو طریق غیر عادي للطعن في : الجهة، ویعرف الطعن بالنقض على أنه

قد صدر على . جلة الدولة إثبات حكم إداريویعرف أیضا بأنه دعوى یطلب فیها إلى م1بصفة نهائیة

2.قرار إداريالإلغاءخالف القانون ثم إلغاء هذا الحكم، ومنه هنا یظهر تسابه الطعن بالنقض بدعوى 

طلب الطاعن من مجلة الدولة إثبات أن حكما قضائیا قد : كما عرف الطعن بالنقض على أنه

.صدر في مسالة إداریة مخالفا للقانون

حكام الصادرة من الأهو طعن یكون أمام مجلة الدولة وفي : ف الطعن بالنقض على أنههذا ویعر 

.یهدف إلى مطابقة الحكم القضائي للقانونوإنمایعتبر درجة من درجات التقاضي لا’الاستئنافمحاكم 

دنى الأالإداریةالصادرة من المحاكم لأحكاملذا یعد الطعن بالنقض أحد أطراف إعادة التعدیل 

.إلى أن اللجوء إلیه متاحا بقوة القانونبالإضافة.درجة

:لذلك الطعن بالنقض یمارس ضد

وهذا یعني أن أحكام المحاكم الإداریةحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائیة الأ1-

ولى كآخر درجة عن الجهات القضائیة الأالفاصلة للطعن بالنقض هي تلك الصادرة بالدرجة الإداریة

.الإداریة

3.باعتبارها آخر جهةالإداریةأي القرارات التي تفصل فیها المحاكم 

302.ص200،مصر،الألسكندریة،، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیعقانون المرافعات المدنیة و التجاریةعمر الوسیطفي، إسماعیلنبیل 1
111ص ،مرجع سابق، ملیكھبطینة 2
1112ص ،المرجع السابق،سائح المنقوسة3
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المتعلق بمجلس الدولة تمارس 01- 98من القانون العضوي رقم 11وبالرجوع إلى أحكام المادة 

الصادرة نهائیا الإداریةحق الرقابة القانونیة ومن ثم یفضل في الطعون بالنقض في قرار الجهات القضائیة 

.وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة

:حظاتلاهذه المادة قد أثارت بعض الم

السابقة قد أشارت إلى قرارات مجلس الدولة بصیغة عامة ومطلقة دون تحدید لنوع 11إن المادة 

.الاستئنافنهائي أم القرار الصادر بعد ’هو قرار مؤقت’القرار الذي یكون محل طعن بالنقض

:المتعلق بمجلس المحاسبة والتي تنص على20- 95مر رقم الأمن 110ا المادة أم2-

.)تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكیلة كل الغرف مجتمعة قابلیة للطعن بالنقض(

فقد أشارت إلى نوع محدد من قرارات مجلس المحاسبة وهي القرارات الصادرة عن كل الغرف 

.مجتمعة

ءم مع المادة لالتت01- 98من القانون العضوي رقم 11دیل في صیاغة المادة لذلك البد من تع

.السابقة بخصوص تحدید القرارات التي تكون محل طعن بالنقض110

.903أما الفقرة الثانیة من المادة 

بمعنى أن اختصاص مجلس الدولة للفصل كجهة . )الطعون المخولة له بموجب نصوص خاصة(

.جب نصوص خاصةنقض یكون أیضا بمو 

على جواز الطعن بالنقض 92في المادة 07- 97مثال رقمنتخاباتالاوهذا ما نجده في قانون 

أیام كاملة ابتداء من 10خلالأمام مجلس الدولة الإداریةفي القرارات الصادرة عن الجهات القضائیة 

.تاریخ التبلیغ
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طنیة لمدلس المحامین وغیرها من وكذا الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن اللجنة الو 

النصوص التي تحول لكل ذوي مصلحة وصفة الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في قرارات مجلس 

.1المحاسبة

الصادر بموجب القانون رقم الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 894شارة أن المادة الإوتجدر 

.النزاع في حال قبول الطعن بالنقضأعطت لمجلس الدولة سلطة الفصل في موضوع 28-24

.الإداریةالقضائیة الأحكامشروط رفع الطعن بالنقض في : الفرع الثاني

أمام مجلس الدولة یتطلب توافر مجموعة من الإداریةإن الطعن بالنقض قي قرارات المحاكم 

.الشروط تتعلق بمحل الطعن والطاعن

الإداریةة محل الطعن بالنقض في القرارات القضائی: لاأو 

یفصل مجلس الدولة في (: على ما یلي01- 98من القانون العضوي رقم 11تنص المادة 

.)الصادرة نهائیا وكذا الطعون في قرارات مجلس المحاسبةالإداریةالطعون في قرارات الجهات القضائیة 

ت الصادرة إنما ینصب على القرارالإلغاءاإن الطعن بالنقض في القرارات المترتبة على دعوى 

بدون قرارات مجلس الدولة نفسه ذلك أن المقرر قانونا أن الطعن الإداریةنهائیا عن الجهات القضائیة 

.2بالنقض یكون أمام جهة قضائیة تعلو الجهة التي أصدرت القرار محل الطعن

لس یشترط لقبول الطعن فیها بالنقض أمام مجالإداریةفالقرارات الصادرة عن الجهات القضائیة 

لأطراف لخیر الأذ لان الطعن بالنقض هو الملأالدولة، في محل الطعن أن تكون قرارات قضائیة نهائیة 

.للدفاع عن حقوقهم

ول، وأن یصبح القرار المطعون فیه بالنقض الأمما یقتضي منطقیا أن یستنفذ جمیع طرق الطعن 

.نهائیا

:ویكون القرار نهائیا أما بصدوره

171، 170ص ص ،المرجع السابق ،یوسف دلاندة1
367،ص المرجع السابقمحمد الصغیر بعلي،2
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أو محكمة أول درجة في حدود النصاب الذي حده لقانون في طائفة من محكمة آخر درجة، 

.1معینة من المنازعات

فقد ینص بالاستئنافیطعن فیها أساسا الإداریةكانت القاعدة أن قرارات الغرف أو المحاكم وإذا

ه قانون صادر عن البرلمان في مجال معین على أن المنازعات التي تثور بشأنه مسألة معینة تفصل فی

.الطعن بالنقض أمام مجلس الدولةلایقبل لابقرار الإداریةالمحاكم 

حظ أن قضاء مجلس الدولة الفرنسي یذهب إلى قبول الطعن بالنقض في القرارات الصادرة لاوی

یطعن توسیعا ودعما لا، حتى ولو كانت النصوص تقصي بأنها غیر قابلة الإداریةعن الهیئات القضائیة 

.دارةالإعلى أعمال الإداریةة للرقابة القضائی

:بهذا نخلص إلى أنه یشترط في محل الطعن بالنقض ما یلي

عمال القضائیة الأضد إلایقبل الطعن بالنقض لایكون حكم قضائي، أي عمل قضائي فأن 1-

.2الإداریةعمال الأالصادرة في صورة أحكام أو قرارات مما یستبعد 

إذا كان الحكم أصبح نهائیا وغیر قابل أي طعن من إلالنقض یقبل الطعن بالاأن یكون نهائیا 

.طرف الطعن العادیة سواء صدر بصورة نهائیة أو فات استئنافها

الإداریةضیةالقداري أو الإبالنسبة للقضاء الإداریةالغرف : أن یكون صادر عن الجهة القضائیة

المتعلق بمجلس الدولة فان 01-98نون رقم كمجلس المحاسبة، وبالنسبة للجزائر فان طبقا للقاالمنصتة

.ومجلس الدولةالإداریةداري هي المحاكم الإالقضاء 

368، ص نفس المرجع1
135، ص المرجع السابقاسماعیل بوقرة، 2
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فهي تلك الجهات والهیئات القائمة خارج السلطة القضائیة والتي : المختصةالإداریةأما القضیة 

:تتمتع باختصاصات قضائیة إداریة وأخرى قضائیة ومن أمثلة ذلك

...التابعة للمنظمات المهنیة للمحامین الموثقینلجان وهیئات التأدیب- 

.على للقضاءالأالمجلس - 

الإداریةمن حیث الناقض بالطعن في القرارات القضائیة : ثانیا

كما هو الشأن بالنسبة لمختلف الطعون أمام مجلس الدولة، فان الطاعن بالنقض یجب أن تتوافر 

:ومنهاالإداریةلمدنیة و االإجراءاتفیه بعض الشروط وذلك وفقا لقانون 

.فلهذا الشروط خصوصیة في الطعن بالنقض: الصفة1-

وعلیه فان القاعدة في الطعن بالنقض تقتضي أن تكون هناك اتحاد في أطراف الخصومة بمعنى 

.أن یكون الطاعن طرفا في الخصومة القضائیة التي صدر فیها الحكم القضائي المطعون فیه

لاأي أن . ا المنفعة التي یصیبها الطاعن من وراء التجائه إلى النقضوتعرف بأنه: المصلحة2-

بد أن تتوافر لدیه مصلحة حقیقیة لایكتفي لقبول الطعن بالنقض أن یحوز الطاعن صفة التقاضي وانما 

.یقصد إلى تحقیقها

ساسیة أن المصلحة هي مناط أي طلب أو دفع أو طعن في حكم وهي القاعدة الأوأخذ القاعدة 

تطبق كذلك عند رفع الطعن )المصلحة مناط الدعوى(: لتي تطبق عند رفع الدعوى التي یعبر عنها بأنا

.بالنقض

.الإداریةلقضائیة االأحكامرفع الطعن بالنقض في اوإجراءاتمیعاد : المطلب الثاني

الإجراءاتمنصوص علیها في قانون وإجراءاتلكل طریق من طرق الطعن میعاد یتقید به 

.لاعد الطعن مرفوضا شكإلابد من احترامها و لاالإداریةدنیة و الم
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یحدد أجل الطعن (: على ما یأتيالإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 956تنص المادة إذ

بالنقض بشهرین یسري من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار محل الطعن ما لم ینص القانون على خالف 

.)ذلك

یرفع الطعن (: حكام المشتركة والتي تنص علىالأمنه المتعلقة ب354وهو یتفق مع المادة 

.)یقع شخصیاإذابالنقض في أجل شهرین من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم المطعون فیه 

المتبعة لقبول الطعن بالنقض عنها بالنسبة للطعنالإجراءاتتختلف لاأنه إلىبالإضافة

.1أمام مجلس الدولةبالاستئناف

یشترط في عریضة الطعن بالنقض أن تكون مستوفیا فیه الشروط والبیانات المشار الیها وعلیه

المتعلقة بجمیع العرائض مهما كان نوع 09-08رقم الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 15في المادة 

.دفع الرسم القضائيوإیصالالدعوى أو الجهة القضائیة مرفقة بالقرار المطعون فیه 

.الإداریةالقضائیة الأحكاممیعاد الطعن بالنقض في : الأولرع الف

ان میعاد الطعن بالنقض هو المدة القانونیة التي یجب رفع الطعن بالنقض بإنقاصها یسقط الحق 

.2في رفعه

حدد فیها مدة الطعن الإداریةالمدنیة و الإجراءاتلهذا وضع المشرع قاعدة عامة في قانون 

.منه السابقة الذكر896لدولة بحكم المادة بالنقض أمام مجلس ا

حیث یشترط ضرورة رفع الطعن بالنقض في أجل شهرین تسري من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار 

.المطعون فیه

عم طریق المحضر القضائي أساسا، كما یمكن أن یكون عن الإداریةویكون التبلیغ في المسائل 

.1طریق كتاب الضبط باستثناء

369،ص المرجع السابقمحمد الصغیر بعلي، 1
78ص. المرجع السابقیخة، ھوام الش2
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من قانون 404ة شهرین بالنسبة للمقیمین خارج الوطن وهذا ما نصت علیه المادة وتضاف مهل

:علىالإداریةالمدنیة و الإجراءات

النظر والطعن بالنقض إعادةوالتماس الاستئنافو تحدد لمدة شهرین آجال المعارضة (

.)الوطنيقلیمالإالمقیمین خارج للأشخاصالمنصوص علیها في هذا القانون 

شخاص الألجال الممنوحة الأمن القانون الجدید أنها وحدت فترة تمدید 424میزة في المادة وأهم 

النص خلالفرأى المشرع من .المقیمین في الخارج بغض النظر عن المسافة أو طبیعة الطعن المتقدم به

یر العادیة لفائدة الجدید تدعیم الحق في الدفاع بإقرار قاعدة عامة تسري على كافة أوجه الطعن العادیة وغ

.الوطنيقلیمالإشخاص المقیمین خارج الأ

شخاص المعنیین من اتخاذ كافة التدابیر الأفي هذا الصدد قصد تمكین 424فجاءت المادة 

.لممارسة حقهم في الطعن بما فیها تنظیم إجراءات السفر نحو الجزائر

حكام الأید میعاد الطعن بالنقض في ت تمدالاأما بالنسبة لتمدید میعاد الطعن فلم یحدد المشرع ح

لمدنیة باعتبارها الشریعة االإجراءاتحكام الخاصة بالأداري، لذلك یتم الرجوع إلى الإالخاصة بالقضاء 

.2العامة

137ص. المرجع السابقاسماعیل بوقرة، 1
80،صالمرجع السابقھوام الشیخة، 2
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.الإداریةالقضائیة الأحكامإجراءات رفع الطعن بالنقض في : الفرع الثاني

إمكانیة خلالالعدالة من المواطن من تحقق فائدة عملیة تتمثل في تقریبالإجراءاتإن هذه 

.تسجیل الطعن على مستوى المجالس القضائیة

جراء من جهة أحول یحقق ضمانة هامة من ضمانات الدفاع حینما یصبح الإوبالتالي فهذا 

.خیر من إبداء أوجه الدفاعالأالطاعن هو الملزم بتبلیغ المطعون ضده، أین یتمكن هذا 

یجعل من عمل محكمة النقض وهي هیئة قضائیة لاجهة أخرى أن ولعل المشرع قد رأى من 

في المسائل القانونیة المتنازع فیها دون أن یكون لها أثرا ایجابي في فتاءالإمقصورا على ما یشبه مجرد 

.1مركز المتقاضین وحقوقهم

بذلك حكام التي صح طعنهم علیها، فیقیم الأوبذلك جعل لها أن تحكم لمصلحة الطاعنین بنقض 

.فراد وهي سبیل تحقیق هدفها من السفر على حسن سیر العدالة في مصلحة القانون ذاتهالأالعدل بین 

.معینة لتحقیق الهدف المرجو منهوإجراءاتولكن ینبغي من كل هذا إتباع قواعد 

.الإداریةلقضائیة االأحكامفي عریضة الطعن بالنقض في : لاأو 

م مجلس الدولة یكون بعریضة مكتوبة وباللغة العربیة ومستوفیة إن القاعدة العامة للتقاضي أما

للبیانات المطلوبة في سائر العرائض كتحدید الجهة القضائیة أو الجهة مصدرة القرار المراد الطعن فیه 

وموطنهم وأن تكون العریضة ومختومة من قبل محام معتمد لدى .2وتحدید أطراف دعوى الطعن بالنقض

.ن إجراء الطعنلاإجراء جوهري یترتب على تخلفه بطمجلس الدولة فهو

یجب أن تقدم العرائض (: علىالإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 905وتنص المادة 

والطعون ومذكرات الخصوم تحت طائلة عدم القبول من طرف معتمد لدى مجلس الدولة باستثناء 

.)هلاأع800شخاص المذكورة في المادة الأ

، مصر )حكام النقضلأالطعن في الأحكام الإداریة و الطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا وفق (سلسلة المرافقات الإداریةمحمد طھر أبو العینین، 1
22.، ب س ط، ص

171.،ص، المرجع السابق ندةیوسف دلا2
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المشرع قد أعطى كل من الدولة، الوالیة، البلدیة وكذلك المؤسسات العمومیة من شرط بمعنى أن

.تمثیلهم بواسطة محام معتمد للتقاضي أمام مجلس الدولة

بعد التذكیر بوقائع تأسیس الطعن بالنقض على وجه أو أكثر من 959وأوجب القانون في المادة 

.الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون من 358أوجه الطعن المنصوص علیه في المادة 

.الإداریةلقضائیة االأحكاممرفقات عریضة الطعن بالنقض في ا: ثانیا

، منه الوثائق 959- 958-957- 956في المواد الإداریةالمدنیة و الإجراءاتلم یحدد قانون 

.العلیاالواجب إرفاقها بعریضة الطعن كما هو الحال بالنسبة للطعن بالنقض أمام المحكمة 

مر یقتضي وجوب إرفاق نسخة رسمیة من الحكم أو القرار المطعون فیه، وكذا الأغیر أن 

.المستندات المستدل بها وكذا النسخ من عریضة لطعن المطعون ضدهم

.الإداریةالقضائیة الأحكامتسجیل عریضة الطعن بالنقض في : ثالثا

.مقابل دفع رسوم ویعطى لها رقمتودع عریضة الطعن أمام أمانة رئاسة مجلس الدولة 

طراف قصد تبلیغها غیر أن القانون في هذه الخصوصیة لم یحدد أو لم ینص صراحة للأتسلم 

أمام مجلس الدولة یتم من قبل الطاعن أو الاستئنافعلى تبلیغ عریضة الطعن بالنقض وحتى عریضة 

.1الطاعنین أو المستأنفین

.وآثارهالإداریةالقضائیة الأحكامفي أوجه الطعن بالنقض : المطلب الثالث

وجه التي یمكن أن یبنى علیها فإذا بني على سواها قضي بعدم الأإن الطعن بالنقض محدد 

.قبوله

ت معینة لاافي حإلا361والمادة 348فلیس للطعن بالنقض أثر موقف طبقا لنص المادة 

.حددها القانون

171نفس المرجع، ص 1
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.الإداریةالقضائیة امالأحكأوجه الطعن بالنقض في : الأولالفرع 

یبنى الطعن لا(: والتي تنص علىالإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 358طبقا لنص المادة 

:تیةالآوجه الأعلى وجه واحد أو أكثر من إلابالنقض 

.الإجراءاتمخالفة قاعدة جوهریة في 1-

)...الإجراءاتالجوهریة في الأشكالإغفال 2-

مضمون هذا النص أن عدد أوجه الطعن بالنقض تضاعف ثالث مرات حظ علىلافأول ما ی

.المدنیةالإجراءاتمن قانون 233مقارنة بما تتضمنه المادة 

:تيالآستنتاجالاوبدراسة تحلیلیة لهذه المادة مكنتنا من 

المدنیة یتعلقالإجراءاتمن قانون 233أن المشرع احتفظ بوجه كما جاء في المادة : ولاأ

.ساس القانونيالأام بانعد

المدنیة معالإجراءاتمن قانون 233أن المشرع قام بتجزئة أوجه نقص واردة في المادة : ثانیا

.تعدیل طفیف

الطعن ثارلآثمانیة عشر وجه یبنى علیه الطعن بالنقض، أما بالنسبة )18(وتمثل أوجه النقض 

.موضوعهي النزاع دون الفصل فيبالنقض في الحكم هو تقریر للمبادئ القانونیة السلیمة ف

الإداریةلهذا سنتناول في هذا الفرع التطرق إلى أوجه الطعن بالنقض في القرارات القضائیة 

:فیما یلي09-08من قانون 959التي نصت علیها المادة 

ویقصد بمخالفة قاعدة جوهریة وجود أخطاء إجراءات : الإجراءاتمخالفة قاعدة جوهریة في :لاأو 

سباب او عدم اشتمال الأومثال ذلك النطق به في جلسة سریة او خلوه من .ن هذا الحكم لاإلى بطأدت 

.الواجبة أو مدورة من قاضي لم یسمع المرافعة تالبیاناورقته على 

علیها بمثابة مدور الحكم في خصومة من قطعة ،عدم احترام بنيالتي الإجراءاتبطلانأما 

.....لدعوى عدم احترام مبدأ التقاضي على درجتین او عدم احترام التشكیلةعریضة ابطلانحقوق الدفاع 
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معینا بمعنى أن یقرر شكلایقرر القانون إنبمعنى : الإجراءاتالجوهریة الأشكالإغفال :ثانیا

الجهة القضائیة الخاصة في الشرع غفلت القیام أوغیر أن الخصوم الإجراءاتمعینا في شكلاالقانون 

.جراءالإبذلك 

تلكنص علیها المشرع من اجل ضمان محاكمة عادلة فمنأشكالهي الأشكالونقصد بهذه 

على بنقض الأوالتكلیف بالحضور متى كان المقرر قانونا انه اذ قبل المجلسالإجراءاتترتیب الأشكال

شكلامنقوض القرار الالجهة القضائیة التي أصدرتجزء منه و تحیل الدعوىأوالقرار المطعون فیه 

جوهریة في القانون، كما قضت لإجراءاتآخر ومن ثم القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا لاتشكی

لما اعتبرت الطلب المقدم من الطاعنة حول والمستفاد من الحكم المطعون فیه أن المحكمة(المحكمة العلیا

وإجراءیعتبر طلبا إلیهاالطلب المقدم لأنأخطأتقد فإنهاعدم تبلیغ ملف الموضوع دفعا دون أي تعلیل

بمسیر الجلسة وفي نفس الوقت بالدعوى، ومن ثم فان یعد مخالفة التحضیریة المتعلقةالإجراءاتمن 

.1النقضلقاعدة في ما یترتب عنه

ویكون أما مطلقا أو بسبب نوع الدعوى، وفي الحالتین هناك مساس : الاختصاصعدم : ثالثا

.التالي یجوز إثارتها كوجه للنقض أمام المحكمة العلیا حتى أقل مرةوب2بالنظام العام

عمال هذا السبب من أسباب النقض وفقا أحكام المحكمة العلیا الجزائریة أن یكون القرار لإویجب 

.وما بعدها من القانون32أما ما بدر عن محكمة أو مجلة غیر مختصة نوعیا كما هو محدد في المواد 

یتعلق بشخص نقاضي الذي لاالنوعي الاختصاصمة من المقرر قانون أن لقد قضت المحك

و من ثم فان وجود دعوى إیجار ضمن الدعوى المقضي ضمنا ،یرأس الجلسة و إنما یتعلق بنوع الدعوى

مر كذلك فان النعي على القرار المطعون فیه الأو لما كان ،ینزع عنها القاضي المدني اختصاصیةلا

باعتبار أن إحدى الدعاوي من اختصاصات قسم الإجراءاتجوهریة أشكالذة من فرق وجه المأخو الأ

.بوضع ثالث قضایا كان في غیر محله و یتبعه القضاء بردهأمریرأسها نفس القاضي الذي ولا،الإیجار

269ص . المرجع السابقبربارة عبد الرحمان، 1
273ص. السابقجعالمربربارة عبد الرحمان، 2
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یقع تجاوز السلطة ،حول إیجاد تفریق لتجاوز السلطةالآراءو قد اختلفت : تجاوز السلطة: بعارا

.الإداریةحالة تجاوز القاضي اختصاصات السلطة التشریعیة و التنفیذیة او السلطات في

حیات غیر مقررة في القانون الحكم على شخص لایمنح القاضي نفسه صإنهناك من یرى انه 

هو مطلوب توجیه انتقادات للشاهد كما یقصد بتجاوز السلطة خروج الحكم عن ماأولم یكلف بالحضور 

.الاختصاصبالحكم أوحكم شكل مخالف للقانون الأومنه 

كان لقانون قد عرف إذاو لقد قضت المحكمة العلیا في ذلك طلب تعدیله تغییره بتجاوز السلطة 

التي یقررها فان لأسبابأوباتفاق الطرفیة إلاتعدیله لایعة المتعاقدین فال یجوز نقضه و شر بأنهالعقد 

.د فرقا للقانون و تجاوز للسلطةیعالمبدأالقضاء بما یخالف هذا 

أوالاستدلالساس القانوني للحكم حیث یوجد خلل في الأالقانوني ینعدم الأساسانعدام ثامنا

یسمح للمحكمة العلیا لاالمنطق القانوني ویكون ذالك في حالة العرض الناقض لوقائع الدعوى الذي 

الذي یوضح ساس القانوني الحكمالأه یخلو من على انالأبممارسة حقها في الرقابة و قد قضى المجلس 

ساس القانوني یعني مخالفة الأالطالق بتنظیم الزوجیة بداعي عدم إثبات الطرفیة ادعاءاتهما و انعدام 

یسري على وقائع الدعوى وقد قضت المحكمة لایثار الوجه حینما یؤسس الحكم على نص وإنماالقانون 

كانت مبنیة على إذاالدعوى الذي یوجب خاصة تفرديا قضاء مبدأ العلیا من المبادئ المستقر علیه

.ساس القانوني الأالقضاء بما یحالف هذا المبدأ یعد انعداما في إنأسباب مختلفة 

وهو ما یعني تفصیل جهة قضائیة في نزاع دون تسبیب حكمها كان تقر : انعدام التسبیبتاسعا

المقدمة وجه الأدلةانعدام التسبب یقوم حینما ینضر القاضي لكل تصبیب فإلىشارةالإتنفیه دون أوحقا 

الرفضأوالطلبات سواء بالقبول أوالدفاع 

إلیهالتسند الأسبابتكفي لاتكون بصدد قصور في التسبیب عندما : قصور التسبیب: عاشر

ة السببیة المنشأة في الحیثیات بان الضرر یأتي ثابت دون توضیح للعالقیأتيلتبریر منطوق الحكم كان 

له ما یعني به وجود تسبیب في الحكم غیر أن ذلك التسبیب جاء قاصر بحیث تكن لقارئة الوصول إلى 
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منطوق الحكم الذي توصل إلیه القاضي یسیر دون عناء قضت المحكمة العلیا بما كان من الثابت في 

سعار فإن الأمراحل مختلفة من حیث قضیة الحال أن الطاعة أقام المنشآت التنازع علیها بحسن نیة وفي 

قضاة الموضوع بمصادقتهم على تقریر الخبیر والحكم على المطعون ضده دفعه للطاعن المصاریف التي 

الذي قدره الخبیر دون مراعاة ما تفرضه الإجماليصرفها على العقار محل النزاع اعتمادا على تقویم 

جابوا على دفع الطاعن بتعیین القانون قرارهم بالقصور عن أنهم أفضلامن القانون المدني 185المادة 

.في التسبیب

ذلك ما یعني أن المنطوق الذي توصل إلیه : تناقض التسبیب مع المنطوق: الحادي عشر

سباب التي جاء بها القاضي فیعتبر المنطوق بمثابة النتیجة التي انتهت الأیمد بصلة إلى بلالقاضي 

سباب الواقعیة الأالقضائي المتعلق بالوقائع و القانون أو لما كانت ستدلالالاإلیها المحكمة منه وراء 

.والقانونیة الحكم هي المقومات التي اعتمدت علیها المحكمة في الوصول إلى النتیجة 

یقصد بالتحریف وقوع تزویر إنما تحویل المضمون عما صیغ من أجله أن یستند القاضي إلى لا

ى أساس عقد هبة یعتبر مضمونها مطابقا لعقد البیع كما قد یقصد به أخذ وثیقة قدمت للمناقشة عل

.معلومات من وثیقة مقدمة كمستند في الدعوى على غیر حقیقتها سواء عن قصد أو غیر قصد

عندما تكون حجیة الشيء المقضي : تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة: الثالث عشر

هذه الحالة یوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار ومنه حیث فیه قد أثیرت بدون جدوى و في 

قرارات أوول المقصود بذلك وجود أحكام الأالتاریخ وإذا تأكد هذا التناقض یفصل بتأكید الحكم أو القرار 

متناقضة فیما بینها و تجد أثیرت بشأنها مسالة حجیة الشيء المقضي )قابلة للطعن(صادرة في أخر جهة 

مر كذلك فعلى صاحب المصلحة توجیه طعنة الأذلك فمتى كان إلىالجهة القضائیة لم تصغ فیه بان 

إلى التاریخ على انه متى تأكد هذا التناقض الاستئنافحوال الأقرار حسب أوبالنقض ضد أخر حكم 

.ولالأالقرار أوتفصل بتأكید هذا الحكم أنفعلى المحكمة العلیا 



طرق الطعن غير العاديةالفصل الثاني

51

مقبولافي هذه الحالة یكون الطعن الناقض :أحكام غیر قابلة الطعن العاديتناقض: الرابع عشر

حكام موضوع الطعن بالنقض سابق انتهى بالرفض وفي هذه الحالة یرفع الطعن بالنقض الأولو كان احد 

و یجب توجیهه ضد الحكمیة و إذا تأكد أعلاه354جل النصوص علیه في المادة الأحتى بعد فوات 

من هذه المادة وجود المحكمة العلیا بإلغاء احد الحكمیة أو الحكمیة معنا و لهذا نفهملتناقض تقضي

احتمال أن یكون احد الاستئنافحكام غیر قابلة للطعن العادي المعارضة و الأأحكام متناقضة هذه 

354حكام یسبق الطعن فیه من ذي قبل و تم رفضه آجال الطعن بالنقض قد فات وفق أحكام المادة الأ

جل یوجد الطعن بالنقض ضد الحكمیة الألصاحب المصلحة الحق في الطعن بالنقض رغم فوات أعلاه

بإلغاء احد الحكمین معا على المحكمة العلیا متى تأكد لها وجود تناقض بین هذین الحكمین ان تقضي

. بإلغائهما معا حسب ما توصل إلیه بعد دراسة الملغیةمعا

القرار كان یصدر الحكم بطرد أویات متناقضة منه منطوق الحكم وجود مقتض: الخامس عشر

.شاغل الثقة بدون مبدأ ووجه حق مع إلزام المالك بان یدفع له تعویضا عن التحسینات

في البث في احد إغفالاعلى الطلب تشكل الإجابةقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بان عدم 

وإن ظل ،الب تتعدد أسباب التي بنیت علیهاالطلب بموضوعه وسببه فبتعدد المطلأنوذلك . المطالب

.سباب المدلى بها بحد ذاتها ركیزةالأالموضوع واحد بشرط إن یؤلف كل من 

دلة ووسائل الأسباب مدلى بها وذلك بخالف الحجج و الأمستقلة لموضوع الدعوى بمعزل عن باقي 

.الثبوت التي تدل على ذلك

وهو ینفع المبدأ الهام وهو الحق في الدفاع ناقصي الأهلیةلم یدافع عن ناقصي اذا:عشرالثامن 

تالي یصبح عدم الدفاع شرعا لحق لهم على المجتمع بحمایتهم الهلیة لهم حمایة خاصة من القانون وبالأ

.وحمایة حقوقهم 

الإداریةالقضائیة الأحكامالطعن بالنقض في آثار: الفرع الثاني
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النهائیة فان النتیجة الإداریةحكام القضائیة الأار ان النقض طریق غیر عادي لطعن في باعتب

من 828الموفق و هو ما نصت علیه المادة ثرالأولى التي تترتب على هذا الطابع هو انعدام الأ

الطعن بالنقض في أحكامإنبمعنى . الطعن بالنقض أمام مجلس الدولي لیس له اثر موقف: على.ا.م.ق

.یوقف تنفیذ الحكم المطعون فیه أمام مجلس الدولةلاالإداریةالمحاكم 

الإداریةلقضائیة الأحكامالتماس إعادة النظر في ا: المبحث الثاني 

وهو ما لقد أدرج المشرع الجزائري الطعن بالتماس إعادة النظر ضمن طرق الطعن غیر العادیة،

الإجراءاتفي الكتاب الرابع منه والمعنون منه بساري المفعول،ةالإداریالمدنیة و الإجراءاتتضمنه قانون 

منه 969إلى 966، حیث نظمت هذا النوع من الطعون المواد من الإداریةمام الجهات القضائیة أالمتبع 

.مواد تخص نفس الطعن أمام القضاء العاديإلىالإحالةدون 

لطعن بالتماس إعادة النظر سواء ما تعلق حاطة بجمیع جوانب االإو قد حاول المشرع الجزائري 

التي تفتح المجال إلى إمكانیة رفع الطعن الحالات967إجراءاته بحیث تحدد المادة أوبشروطه میعاده 

بتالي طرق الطعن في المقرر القضائي الصادر على اثر الطعن و969و تنص من جهتها المادة أعلاه

.عن التماس إعادة النظر

:تقسیم هذا المبحث إلى المطالب التالیةخلالول التطرق إلیه من و هو ما سنحا

.ه المفهوم التماس إعادة النظرخلالنتطرق من 1:المطلب 

إعادة النضرلالتماسالتنظیم القانون 2:المطلب
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النظرإعادةمفهوم التماس : الأولالمطلب 

ثم ،الإداریةرارات القضائیة سنسلط الضوء في هذا المطلب تعریف التماس إعادة النظر في الق

.نوضع بعد ذلك مختلف الشروط الواجب توافرها لیتمكن الطاعن م اللجوء الیه كوجه من اوجه الطعن

.الإداریةلقضائیة االأحكامتعریف التماس إعادة النظر في : الأولالفرع 

،غیر العادیةالتماس إعادة النظر ضمن طرق الطعنالإداریةالمدنیة و الإجراءاتیصنف قانون 

التي recours ’معنى تترجملاملائمةبدعوى كلمة غیر و ،في عنوان إطاره القانونيالإجراءوسمي هذا 

النظر إعادةو بالتالي فان التسمیة الصحیحة هي الطعن بالتماس ،جاءت في النص باللغة الفرنسیة

عشر حیث كان العمل جاریا على القرن الخامسة إلىالنظر إعادةوتعود نشأة نظام الطعن بالتماس 

.بوقوع القضاة في غلطالإدعاءحكام الصادرة من البرلمان عن طریق الأمهاجمة 

1.بالغلطالإدعاءمنه و كان هذا الطریق من طرف الطعن یسمى لاویراد إصدار حكم جدیدا بد

الإدعاءیق الصادرة من البرلمانات عن طر لأحكاماوكان العمل جاریا على عدم إمكان مهاجمة 

.ذلك كان یشكل في هذه الفترة جریمة اهانة العدالةلأنune erreur de droitبوجود غلط في القانون 

طریق من طرق الطعن غیر :ویعرف التماس إعادة النضر في قانون المرافعات المصري بأنه

المحكمة التي نحیان للحصول على حكم بنقض حكم انتهائي مالأالعادیة یلجا إلیها الخصم في بعض 

عن طریق الطعن الالتماسویتمیز ،أصدرته لیتمكن من السیر في النزاع من جدید أمام نفس المحكمة

محوي الحكم ذاته إلىیرمي وإنماح الحكم الذي یتظلم منه الخصم لاالعادیة بأنه لیس مقصودا به إص

تمكن بذلك من مواجهة النزاع من ما كان علیه من قبل صدوره ویإلىلیعود مركز الملتمس في الخصومة 

.تخلص من قوة الشيء المقضي بهأنبعد أخرجدید والحصول على حكم 

أمام مجلة الإداریةحكام الأكذلك یعرف التماس إعادة النضر بأنه طریق استثنائي للطعن في 

.الدولة

13،12.ص2000،ب ،ط، الجامعة الجدیدة الأسكندریة، مصر،التجاریةالوسیط بالتماس اعادة النضر في المواد المدنیةونبیل اسماعیل عمر 1



طرق الطعن غير العاديةالفصل الثاني

54

لأحكامبة وبهذا فالطعن بالتماس إعادة النضر هو الطریق الثاني من طرق الطعن مقرر بالنس

حكام النهائیة الأطریق غیر عادي یجوز ضد الالتماسو منه فان ، الإداريالصادرة من محكمة القضاء 

حكام و القرارات الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائیة الأیجوز في الاستئنافو الغیر قابلة للمعارضة 

.أیضاستعجالینالاالفاصلة في الموضوع والمادة 

مراجعة هذه إلىوهو یهدف ،حكام حائزة لقوة الشيء المقتضي فیهالأون هذه تكإنبحیث یجب 

.الجهة مصدرة الحكم المطعون فیهأمامحكام ویرفع الأ

والتماس إعادة النظر حسب الدكتور محمد الصغیر بعلي هو طریق غیر عادي من طرف الطعن 

لقضائیة نفسها في ما أصدرته من في القرارات القضائیة یحول أطراف الخصومة الطعن أمام الجهة ا

ستاذ اسماعیل بوقرة بانه الأأحكام او قرارات لأسباب التي ینص علیها القانون هذا و یعترف ذات الطعن 

التي نص علیها القانونالحالاتحكام النهائیة یقدم الأطریق غیر عادي في 

و تتمثل شروط رفع لإداریةالقضائیة الأحكامالنظر في إعادةشروط رفع التماس : الفرع الثاني

:النظر في العناصر التالیةإعادةالتماس 

الإداریةفي القرارات القضائیة الالتماسمحل الطعن : أولا

یقتصر هذا الطعن على القرارات الصادرة الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 966طبقا للمادة 

إمكانیة الطعن بالتماس اعادة النظر في ،أعلاهفقط عن مجلس الدولة حیث استبعد القانون المذكور 

حكام قابلة الطرق الطعن الأهذه لأنوقد وقف المشرع في ذلك ،الإداریةحكام الأعن ، حكام الصادرةالأ

بینما یجوز ،طریق غیر عاديبوصفهالالتماسوجود لمبرر اللجوء الى طریق لاتالي لالعادیة وبا

.الصادرة عن مجلس الدولةتراراالقممارسة الطعن هذا الطریق في 

فان قرارات مجلس الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 966ووفقا للصیاغة العامة للمادة 

.غیابیةأوالنظر سواء كانت حضوریة إعادةالدولة تقبل كلها الطعن بالتماس 
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ساري المفعول على الالإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 767ذكرت المادة : السبب: ثانیا

یمكن تقدیم ’التي یؤسس علیها الطعن بالتماس إعادة النظر في نصها التالي الحالاتسبیل الحصر 

:تیتینالآالتماس إعادة النظر في إحدى الحالتین 

قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت أول مرة أمام مجلس الدولةالحكم إذا اكتشف إن 1-

وبالتالي یتبع ’’عدم تقدیم وثیقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم حكم على خصم بسبب إذا2-

:ت محددة على سبیل الحصر وهيالاالطعن بالتماس إعادة النظر في ح

ول مرة أمام مجلس الدولة لأدمت ققد صدر بناء على وثائق مزورة الحكم اكتشف إن إذا1-

:ویحتوي هذا الشرط على عنصرین

یعتبر الغلط في لاالقانون الجزائي و أحكامن تكون الوثیقة مزورة حسب البد اإذ: وثیقة مزورة-ا

.الوثیقة بمثابة تزویر

رفع وإمكانیةیتماشى هذا العنصر : ول مرة امام مجلس الدولةتقدیم الوثیقة المزورة لأ -ب

.ضد القرارات الصادرة عن مجلس الدولةإلاالنظر إعادةالطعن بالتماس 

:یقة قاطعة محجوزة عن الخصم یتضمن هذا الشرط عنصرینشرط عدم تقدیم وث2-

بمعنى ان تكون وثیقة من شانها ان تؤثر على مجریات الفصل في القضیة : وثیقة قاطعة-ا

فان الفصل في القضیة على الوثیقة اخرى موجودة في الملف تم على اساسها الفصل ،الأساسعلى هذا 

.تبعد النظر في التماس اعادة النظر

البد ان یكون هذا الحجز مقصود وعمدي من طرف الخصم:وثیقة محجوزة عند الخصم-ب

.كما تعني فكرة الحجز عدم معرفة الطاعة قبل اللجوء الى القاضي 

لو ،خصمه حجز وثیقة كان من شانها ان تغیر الحكملأنأي ان یصدر الحكم على الطاعة 

یجب ان یكون الوثائق ،م من هذا الشرط انهو لیس من الضروري و منه یفه،اطلع علیها القاضي

المحجوزة قاطعة في الدعوى بحیث انها لو كانت قدمت للمحكمة قبل الفصل في الدعوى لتغیر وجه 
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وجود لاو ان یكون الملتمس جاه،وان یكون الخصم هو الذي حال دون تقدیمها للمحكمة،الحكم فیها

.الالتماسبالطعن یقبل منهإذاأما،تلك الوثیقة تحت ید خصمه

السالفة الذكر ان القانون نص على جواز 967ى من المادة الأولالحالة أحكاموبذالك یفهم من 

.ى من اكتشاف التزویرالأولالنظر في قرار مجلس الدولة من الوهلة إعادةالعن بالتماس 

النظرإعادةلالتماسالتنظیم  القانوني  : المطلب الثاني 

مبرزین ،ثانیاإجراءاتهثم ،أولاالنظر إعادةمیعاد التماس لىإي هذا المطلب سنحاول التطرق ف

:خلالوذلك من ،ثار المترتبة علیهالآخیر مختلف الأفي 

النظرإعادةمیعاد التماس : الأولالفرع 

بحیث حددت اجل الطعن الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 968الیه المادة أشارتو قد 

تاریخ اكتشاف التزویر یسري من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرارات او من)2(النظر بشهرین إعادةس بالتما

.او من تاریخ استرداد الوثیقة المحتجزة بغیر حق من طرف الخصم 

:ثة طرقلاجال یتم حسب ثالآق شرط لاان انطف،أعلاه968حكام الماد لأوطبقا 

الرسمي للقرار الصادر عن مجلس الدولة وینطلق نفس ینطلق اجل شهرین في حالة التبلیغ - 

.جل حین اكتشاف تزویر احور الوثائق التي تم على أساسها الفصل في القضیةالأ

جل في الحالة الثانیة یتم بعد صدور مقرر الأق لاكان تحدید إطفإذا،حظة لما سبقوكملا

جل بعد استرداد الأینطلق ،ة الثانیةفي الحالأماالإداریةقضائي یقضي بتزویر وثیقة تخص القضیة 

في حالة قلانطالاویحدده الطاعة نقطة ،خیر بإرسال رسميالأتم هذا وإذاستردادالاالوثیقة من تاریخ 

رسمي وكما هو معلوم فان حالتي اكتشاف التزویر و استرداد الوثیقة إرسالاسترداد الوثیقة بدون 

.كان غیر مقبولإلاو الالتماسهما المحتجزة هما الحالتین اللتین یؤسس علی

حیث بدا سریان اجل ،الإداریةان المدنیة و الإجراءمن قانون 393فا لنص المادة لافي حین و خ

من تاریخ ثبوت تزویر شهادة الشاهد او ثبوت التزویر او )2(النظر المقرر بشهرین إعادةرفع التماس 
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مجلس الدولة المحدد بشهرین أمامالنظر إعادةبالتماس تاریخ اكتشاف الوثیقة المحتجزة فان اجل الطعن 

یسري من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار او من تاریخ اكتشاف التزویر او من تاریخ استرداد الوثیقة )2(

.المحتجزة بغیر حق من طرف الخصم 

الإداریةالقضائیة الأحكامالنظر في  إعادةلالتماسارفع إجراءات: الفرع الثاني 

تيالأالنظر و هي كإعادةلرفع الطعن بالتماس الإجراءاتبعض إتباعوجب 

الالتماسفي عریضة : أولا

إخضاعهاوضاع التي اوجب القانون الأو الشكبعریضة طعن تكون خاضعة لأالالتماسیتم رفع 

المبادئ البیانات التي نصت علیهاالالتماسبتتضمن عریضة الطعن أنأي ،فتتاحیةالالسائر العرائض 

وطلبات الطاعة فعریضة وأسبابذكر الحكم المطعون فیه إلىبالإضافةالعامة في عرائض الطعون 

وص علیها في المادة صمنها تلك المن،زمةلاوة عن البیانات اللایجب ان تتضمن عالالتماسبالطعن 

ضائیة أي مجلس الدولة هة القجكتحدید ال،الساري المفعولالإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 150

التي مرت بها الإجراءاتوجوب التذكیر ب،أصدرتهالقرار الملتمس فیه وتاریخ القرار والجهة التي وأطراف

أوالالتماستالاحتتضمن العریضة حالة من أنالقانون اوجب أنموجز عن الوقائع كما الدعوى وكذا

.بل محام معتمد لدى مجلس الدولةو تختتم بالطلبات و یتم ختمها وتوقیعها من قأكثر

الالتماستسجیل دعوى : ثانیا

لم ،969إلى966وهي من ،موادأربعةالنظر المتكون من إعادةلالتماسطار القانوني الإإن

.النظرإعادةیبین كیفیة تسجیل دعوى التماس 

قواعد العامةالنظر تخضع للإعادةالتقاضي فتسجیل دعوى التماس بإجراءاتلاغیر انه وعم

.لرفع الدعوى و تسجیلها

النظرإعادةالتماس أثار: الفرع الثالث 
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، النظر في النتائج المترتبة على المقرر القضائي المطعون فیهإعادةالطعن بالتماس آثارتتمثل 

النظر مقبول و مؤسس یلغي القاضي المقرر المطعون فیه و ینظر من إعادةكان الطعن بالتماس فإذا

النظر وقف التنفیذ فهو كغیره من طرق إعادةیترتب على الطعن بالتماس لاد في القضیة كما انه جدی

الالتماسالنظر من جدید في القرار الفاصل في دعوى إعادةیجوز التماس لاالطعن غیر العادیة هذا و 

:في نصها ما یلي و بحیث جاءالإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 969حكام المادة لأوذلك طبقا 

وهذه ’’الالتماسالنظر من جدید في القرار الفاصل في دعوى إعادةسیجوز تقدیم التمالا’’

:خیرة التي نصت على الأهذه ،من نفس القانون396المادة جاءت مؤكدة لمادة 

مر الفاصل في الأأوالقرار أوالنظر من جدید في الحكم إعادةیجوز تقدیم التماس لا’

’لالتماسا
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الإداریةالقضائیة الأحكاماعتراض الغیر الخارج عن الخصومة في :المبحث الثالث 

طریق اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة في المواد من الإداریةالمدنیة و الإجراءاتنظم قانون 

.الإداریةو المدنیة الإجراءاتمن قانون 962الى 960

:مطلبینإلىوبهذا قسمنا هذا المبحث 

.لعتراض الأ مفهوم الطعن ب: الأولالمطلب 

.شروط قبول اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة : المطلب الثاني 
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بالاعتراضمفهوم الطعن : الأولالمطلب 

خلالتعریف اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة البد من عرض تبریر وجوده من قبل تقدیم

:قانونيارطإ

في الدستور ثم في التشریعأولامصادر اعتراض الغیر الخارج من الخصومة : لالأوالفرع 

:المصدر الدستوري –أولا

و هي مادة تسمح ’’الحق في الدفاع معترف به :’’من الدستور على ما یلي 151تنص المادة 

.القضاء للحفاظ على حقوقه والدفاع عنهاإلىیلجا أنشخص إلي

بحیث یسمح ،وكذلك العادي في هذا المجالالإداريلطعن في القضاء كما انه یندرج هذا ا

و ما تنص علیه ،النظر في مقرر قضائيإعادةیطلب أنلشخص لم یحضر ولم یمثل في خصومة 

.المشرع بتنظیم طریقة لضمانهإلزامتعني ،أعلاهالمادة 

:المصدر التشریعي –ثانیا

بعض المواد لاعتراف الغیر الإداریةالمدنیة و اتالإجراءخصص المشرع الجزائري في قانون 

.151الخارج عن الخصومة مكرسا بذلك ما نص علیه الدستور في مادته 

من نفس 389الى 381و كذلك المواد 962،961،960طار القانوني في المواد الإیتمثل هذا 

.القانون

.تعریف اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة : الفرع الثاني  

یجوز استعماله من ،طریق غیر عادي للطعنبأنهف اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة یعر 

بواسطة من مثله هذا لاكل شخص لحقه الضرر من حكم صدر في خصومة لم یكن طرفا فیها بنفسه و 

طعن غیر عادي یحول لكل ذي مصلحة لم یكن طرفا في الخصومة الطعن في الحكم او بأنهوعرف 

.یلحق ضررا بهأنكان من شانه إذاالقرار الصادر 
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یهدف الى لأحكاماطریق تظلم خاص من بأنهكما عرف اعتراف الغیر الخارج عن الخصومة 

النزاع حیث یفصل في القضیة من جدید أصلمر الذي فصل في الأأوالقرار أوالحكم إلغاءأومراجعة 

.من حیث الوقائع والقانون

القرار أوفي الحكم لاممثلال شخص له مصلحة ولم یكن طرفا و القانون الجزائري لكأجازهوقد 

ألحق الحكم ضرار بشخص لم إذاتقدیم اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة ،مر المطعون فیهالأأو

.فیهالاولم یكن ممث،یكن خصما في الدعوى

:على الإداریةو المدنیةالإجراءاتمن قانون 960و في ذلك نصت المادة 

لذي فصل االقرار أوالحكم إلغاءمراجعة أوإلىف اعتراف الغیر الخارج عن الخصومة یهد’’

.النزاع أصلفي 

’’ویفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع و القانون 

من نفس القانون 380والمادة أعلاهو یمكن القول بان هناك شبه تطابق تام بین المادة المذكورة 

أوإلغاء الحكم أویهدف اعترافه الغیر الخارج عن الخصومة إلى مراجعة : على خیرة التي نصت الأهذه 

ستعجالي الذي فصل في أمر النزاع یفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع مر الإالأالقرار أو

مر الأأن هناك استثناء یتمثل في إمكانیة اعتراض الغیر خارج عن الخصومة ضد إلاوالقانون 

واكتفت بالقول أن ،السابقة الذكر960مام القضاء العادي في حیث لم تتضمنه المادة ستعجالي أالإ

.هي تلك الفاصلة في أصل النزاعالإداریةحكام والقرارات القابلة لاعتراض في المواد الأ

أنها لم تفتح هذا الطعن لأوامر مثل ما تنص علیه أعلاهو 960ومنه یظهر من قراءة المادة 

الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 961من نفس القانون كإطار محال إلیه بموجب المادة 389المادة 

أم هي غیر 389حسب المادة الإداریةوامر القضائیة لأوبالتالي هل یجوز استعمال هذا الطعن بالنسبة ل

.960قابلة لهذا الطعن حسب المادة 
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عن الخصومة المفتوح ضد كل المقررات الغیر الخارج عتراضالاخلالیمكن القول بأنه و 

الساري الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 8خیرة من المادة الأالقضائیة المنصوص علیها في الفترة 

".حكام والقرارات القضائیةالأوامر و الأحكام القضائیة في هذا القانون الأیقصد ب"وهي إلاالمفعول 

حكام والقرارات الأعلى الإدارين الخصومة في المجال فانه یقتصر اعتراض الغیر الخارج ع

.وامر القضائيالأالقضائیة أي عدم قبول الطعن ضد 

.السالفة الذكر 960هذا ما تنص علیه المادة 

بالنسبة للمقررات القضائیة إلایقبل اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة لاونتیجة لما سبق 

.الفاصلة في أصل النزاع 

من حیث الفصل في القضیة من جدید من حیث الاستئنافو مع المعارضة عتراضلااویشترك 

.طراف المعنیةالأبینما تتمیز عنهما من حیث ،الوقائع والقانون

.ممن كان خصما في الحكم القرار المطعون فیهالاستئنافو إذ تكون ممارسة المعارضة 

إنما له مصلحة في إعادة النظر ،یباشر من لم یكن خصما في الدعوىعتراضالافي حین أن 

.فیها

حكام الأتطبق : "حیث نصت على 961المادة خلالمن الإحالةو قد اعتمد المشرع طریق 

من هدا 389إلى 381المتعلقة باعترافه الغیر الخارج عن الخصومة المنصوص علیها في المواد من 

".الإداریةأمام الجهات القضائیة ،القانون

وما 815المتعلقة بالعریضة المنصوص علیها في المادة الأشكاللتحقیق بنفس على أن یجرى ا

.یلیها من نفس القانون بدءا بالعریضة الموقعة من محام
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.شروط قبول اعترافه الغیر الخارج عن الخصومة: المطلب الثاني

:وهي عترافالاببد من توافر مجموعة من الشروط لقبول الطعن لا

یجب أن یكون الطاعة من الغیر الخارج عن الخصومة التي صدر فیها :من حیث الطاعن :ولالأ الفرع 

وهو أهم شرط یجب توفره انه لم یكن طرفا فیها كما یجب ان تكون للطاعن مصلحة،أيالقرار المطعون فیه 

.محل الطعنئيالمساس بحق بسبب المقرر القضاأي’عترافالافي 

سنة 13المادة بأحكاملامحتملة یقرها القانون وذلك عمأوئمة وحالة ویستوي ان تكون المصلحة قا

معنویة مستقلة عن مصلحة أوتكون للطاعن مصلحة مادیة أنهذا ویجب الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون 

.تحیط به جراء تنفیذ القرارأضرارالخصومة تتمثل في ما ینجم من أطراف

:حیث نصت على’من نفس القانون 381الیه المادة أشارتوهو ما 

مر المطعون فیه الأأوالقرار أوفي الحكم لاممثلالكل شخص له مصلحة ولم یكن طرفا و یجوز"

شخاص لأإلامن ذات القانون 383وتصنیف من جهتها المادة "عن الخصومةجتقدیم اعترافه الغیر الخار ’

:مة حیث جاء في نصها مایلي الذین یجوز لهم رفع اعتراف الغیر الخارج عن الخصو 

حتى ولو كانوا ممثلین في الدعوى تقدیم اعتراف الغیر الخارج ’خلفهم أویجوز لدائي احد الخصوم 

مر المطعون فیه قد مس الأأوالقرار أویكون الحكم أنبشرط ’مر الأأوالقرار أوعن الخصومة على الحكم 

.بحقوقهم بسبب الغش

فقد جاء في الفقرة ، لقة بإمكانیة استعمال اعترافه الغیر الخارج عن الخصومةأما بالنسبة لآجال المتع

یبقى اجل اعترافه الغیر : "بحیث نصت علىالإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 384ولى للمادة الأ

تسري من تاریخ،سنة)15(قائما لمدة خمسة عشر ،مرالأالخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو 

هذه المدة في حالة عدم تبلیغ المقرر أعلاهحیث تحدد الفقرة "ما لم ینص القانون على خالف ذلك، صدوره

.القضائي
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أعلاه384أما بالنسبة أجل رفع اعترافه الغیر الخارج عن الخصومة فتنص الفقرة الثانیة من المادة 

:على ما یلي 

مر إلى الأالتبلیغ الرسمي للحكم أو القرار أو عندما یتم ، )2(جل یحدد بشهرینالأغیر أن هذا "

جل وإلى الحق في الأجل من تاریخ التبلیغ الرسمي الذي یجب أن یشار فیه إلى ذلك الأو یسري هدا ،الغیر

تخص هذه الفقرة حالة تبلیغ للغیر"ممارسة اعترافه الغیر الخارج عن الخصومة

اجل إلىشارةالإیشترط فیه ،التبلیغ الرسميق لآجال من یوملاوانط، )كیف یمكن و یتصور ذلك(

.و كذلك حق الغیر في ممارسة اعترافه الغیر الخارج عن الخصومة،رفع الطعن

ینوه فیه على أن اجل أنجل من تاریخ التبلیغ الرسمي الذي یتعین الأبمعنى أن یسري ذلك 

.كل اجلقلانطلاإجراء ضروري شهار هو الإوبالتالي یظهر من هذه الشروط أن ، هو شهرانعترافالا

:القاضيالاختصاصمن حیث : الفرع الثاني 

، وما دمنا عتراضالاحیة الجهة القضائیة بنظر النزاع محل لاالقضائي بأنه صالاختصاصیعرف 

القضائي لمجلس الدولة، أنه یشترط فیه أن یرفع الاختصاص، فسنتكلم عن الإداریةأمام الجهات القضائیة 

المقرر القضائي المطعون فیه، هذه یر الخارج عن الخصومة أمام الجهة القضائیة التي أصدرتاعتراض الغ

:بنصها على الإداریةو المدنیةالإجراءاتمن قانون 349ما أشارت المادة 

أمام الجهة المقررة لرفع الدعوى، ویقدّمالشكیرفع اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة وفقا لأ" 

".مر المطعون فیه الأأصدرت الحكم أو القرار أو القضائیة التي 

"1.یجوز الفصل فیه من طرف نفس القضاة: " وتضیف نفس المادة أنّه 

:شرط المیعاد: الفرع الثالث

.248، 247، ص ص مرجع سابقرشید خلوفي ، 1
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الغیر الخارج عن عتراضلاملغى الذي لم یحدّد مدّة معینة المدنیة الالإجراءاتخالفا لقانون 

وشهرین لقرارات مجلس الدولة الإداریةر بالنسبة لقرار الغرفة الخصومة مما جعل بعض الفقه یقترح شه

.1استنادا إلى مواعید الطعن الساریة نحوها

التي 384في مادّتهعتراضالاالساري المفعول حدّد أجل الإداریةالمدنیة و الإجراءاتفإن قانون 

.من نفس القانون نص على أجلین 961أحالت إلیها المادة 

.جل الثاني المدّة لرفعه الأول إمكانیة استعمال الطعن و الأجل الأیخص 

جاء في الفقرة أما بالنسبة لآجال المتعلقة بإمكانیة استعمال أغراض الغیر الخارج عن الخصومة، فقد

:بحیث نصت علىالإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 384ولى للمادة الأ

مر، قائما لمدّة خمسة الأعلى الحكم أو القرار أو یبقى أجل اعتراض الغیر خارج عن الخصومة " 

.سنة ، فیسري من تاریخ صدوره، ما لم ینص القانون على خالف ذلك )15(عشرة 

.لهذه المدّة في حالة عدم تبلیغ المقرر القضائي أعلاهحیث حدد الفقرة 

أعلاه384ن المادة أما بالنسبة أجل رفع اعتراض الغیر خارج عن الخصومة فتنص الفقرة الثانیة م

:على ما یلي 

مر إلى الغیر، الأعندما یتم التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار أو )02(جل یحدد بشهرین الأغیر أن " 

جل والى الحق في ممارسة الأمر من تاریخ التبلیغ الرسمي الذي یجب أن یشار فیه إلى ذلك الأویسري هذا 

".اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة 

ق لآجال من یوم التبلیغ، لكن لا، وانط)كیف یمكن ویتصور ذلك(ص هذه الفقرة حالة تبلیغ للغیرتخ

شارة إلى أجل رفع الطعن، وكذلك حق الغیر في ممارسة اعتراض الغیر الخارج الإالتبلیغ الرسمي یشترط فیه 

.عن الخصومة 

.251، ص المرجع السابقمحمد الصغیر بعلي ، 1
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أن ینوره فیه على أن أجل جل كم تاریخ التبلیغ الرسمي الذي یتعیّن الأبمعنى أن یسري ذلك 

.كل أجلقلانطلاشهار هو إجراء ضروري الإأنهو شهران وبالتالي یظهر من هذه الشروط عتراضالا
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:الخاتمـــة
داریة نخلص إلىلإسة موضوع طرق الطعن في المادة اوختاما بعد التطرق إلى درا

:أنه

.جراءات على الخصوم وتحقیق العدالة أمام القضاءالإـ لطرق الطعن أهمیة تتمثل في تسهیل 1

نظر ـ تعد طرق الطعن من النظام العام، لذلك یجب مراعاة واحترام مواعیدها وشكلیاتها في 2

حكام المطعون فیها، لكونها أهم الضمانات التي قررها القانون للخصم أو المحكوم علیه لتالفي ما یشوب الأ

.خطاء نتیجة ما یعتري القاضي من ذاتیة في إصدار أحكامهالأحكام القضائیة من الأ

ة، ومن جهة أنه بشر ویحتمل خطئه في تكییف الوقائع هذا من جهإلالاإذ أنه مهما كان ضمیره عاد

أخرى فإن إعادة طرح القضیة على القضاء من جدید تكفي لجعل الحقیقة القضائیة أقرب إلى حد ما إلى 

.الواقع، وتدعیم الثقة في حجیة الحكم من حیث ضمان الوصول إلى حسن تطبیق القانون وتحقیق أهدافه

حكام والجهة التي یرفع إلیها الأجراءات والمواعید وصفة رافع الدعوى في الدعوى ضد الإـ تختلف 3

.سواء كان ذلك في طرق الطعن العادیة أو في طرق الطعن غیر العادیة

یعد اجتهادا إیجابیا إلى حد بعید، بما یضمنه من تدابیر الإداریةالمدنیة و الإجراءاتـ إن قانون 4

توفیر شروط ضمان محاكمة محالة في لالفائدة المتقاضیین تضمن لهم سبل الدفاع عن حقوقهم، كما یساهم 

:حظنا بعض الثغرات والنقائص التي لم یتناولها المشرع الجزائري نوجزها فیما یليلاعادلة، وفي بحثنا هذا 

ت، وفهمها یتطلب العدید لاـ أن بعض المواد المتعلقة بطرق الطعن غامضة ولها العدید من التأوی1

.جتهاد والبحثالإمن 

)3(ثلاحددت طرق الطعن غیر العادیة بثالإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 313ـ أن المادة 2

963أن المادة لاالطعن بالنقض والتماس إعادة النظر واعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، إ: طرق وهي

غیر خطاء المادیة ودعوى التفسیر ضمن طرق الطعن الأوما یلیها من القانون السالف الذكر صنفت تصحیح 
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و 285حالة إلى أحكام المواد الإسیما وأنها اعتمدت طریق لالم تتضمن أي مبرر لهذا الموقف العادیة، فهي

یمكن من الناحیة المنطقیة أن تحمل نفس المواد وصفین قانونین أو تستغل في ولامن ذات القانون، 287

.موضعین مختلفین

المدنیة الإجراءاتریة المفعول، فعند الرجوع إلى قانون الساالأحكامـ إن المشرع احتفظ بالكثیر من 3

ي نفسها ما وردت داري هالإحظ أن أغلب ما تضمنته المواد المتعلقة بطرق الطعن أمام القضاء لانالإداریةو 

.جال أو الجهات القضائیةآف طفیف فیما یتعلق بلاأن هناك اختلاأمام العادي، إ

حالة، فمثال الطعن باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة نجد أنه الإـ اعتماد المشرع على طریقة 4

.أحیل إلى المواد المتعلقة بالقضاء العادي

ت على قانون الإجراءات المدنیة لال ما سبق نرى أنه من الضروري إدخال بعض التعدیلاومن خ

على درجتین بالصورة التي من أجل تجسید مبدأ التقاضي استئنافيوالإداریة في انتظار تنصیب محاكم إداریة 

.ینبغي أن یكون علیها
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